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اشكر واحمد ) يشكر االلهمن لم يشكر الناس لم (ومصداقا لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم 

عز وجل الذي أعانني ووفقني بفضله وكرمه في انجاز هذا العمل المتواضع وأتقدم  االله

الذي تحمل أعباء الإشراف على هذه قوادري مختار . د: بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل

 وبارك لي من نصائح وتوجيهات قيمة في سبيل انجاز هذا العمل حفظه االله هالمذكرة وما قدم

  االله في عمره

 لإرشادام والتقدير الشكر كل ،الدراسة لهذه مناقشتهم شرف سأنال اللذين الأساتذة إلى

  .القيمة وملاحظام

 بالكلمة ولو العمل هذا إخراج في بعيد أو قريب من ساهم من كل إلى موصول والشكر

  .الطيبة

  

  



 

 

 

 

  إلى روح 

  .فسيح جنانه طاهر رحمه االله وأسكنهوالدي ال

  .اأطال االله في عمره ة العزيزتيإلى والد

  .ة، ريان، كريمةظيرن: أبنائي إلى من أشد م أزري

.إلى كل أفراد العائلة  

  

  



 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :مقدمة

1 

  :مقدمة

آله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى   
  :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

والتي إن الواقع فرض علينا ضبط بعد التحولات العلمية الإنسانية الجسدية النفسية   
ورها من الماضي البعيد، وتكررت مع فرصة حقوق الإنسان والانتعاش العلمي ذكانت ج

والحريات الشخصية والتطورات الطبية الهائلة، والتي تم إملائها وتغذيتها من وراء البحار 
الاجتماعي السليم والإحلال بالنسيج الأصلي التقليدي الذي لا وأصبحت عراقيل تعيق نظامنا 

  .نعرف التنكر عنه

تتفتت منتظمة هادفة أصبحت  اة تعيش حياتا أسرية ذات خلايرسفبعدما كانت هذه الأ  
عميقة مستوحات من جذور فلسفية، وتنصهر في أخلاقيات مادية، واضطرابات نفسية  وتتجزأ

  .وامتد أشواكها على أرض طاهرة تنعم بالنظام والانتظام

العكس، بل إلى أبعد من ذلك بما أنثى أو ومنها وقائع مرة علينا تم تحويل الذكر إلى   
  .يعرف بالجنس الخامس نصف امرأة والنصف الآخر رجل أو عكس ذلك

  .إشكالية الموضوع: أولا

  هل تطرق المشرع الجزائري إلى دراسة ومعالجة هذا الموضوع الجديد؟ -

 :ويندرج ضمن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية

  ما مفهوم التغيير الجنسي وأسبابه؟ .1

  معيار التمييز بين الذكر والأنثى؟ما هو  .2

  كيفية دراسة حالات الهوية الجنسية؟ .3

ما الآثار والانعكاسات القانونية التي ظهرت من جراء هذه الظاهرة في الدول العربية  .4
  والغربية؟
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  وضوعأهمية الم: ثانيا

  :يستمدّ هذا الموضوع أهميّته فيما يلي  

  .يبةدراسة الحالات النفسية لظواهر اجتماعية غر .1

  .الوقوف عند انحلال النسيج الاجتماعي الرباني ومحاولة العبث به .2

  هل يكون الإسقاط محض على اتمعات العربية الإسلامية؟ .3

محاولة استدراج المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة بصياغة قوانين توقف هذا  .4
  .الزحف

  أسباب اختيار الموضوع: ثالثا

  :ودراسته إلىتعود أسباب اختيار الموضوع   

  .يعتبر موضوع جديد لم يعالج بطريقة قانونية في الجزائر .1

  .موقف الفقه من محاولة العبث بالنفس البشريةإبراز  .2

  ...توضيح بعض الفروقات بين التغيير الجنسي والشذوذ الجنسي والسحاق وغيرها .3

  .تسليط الضوء على فض أوجه الشبه بين التصحيح الجنسي والتغيير الجنسي .4

ة الكشف عن الحدود الذي تقف عندها هذه الظاهرة في بلادنا وإلزامية ضرور .5
  .معالجتها

  صعوبات الدراسة: رابعًا

التطبيقات انعدام من أهمّ الصّعوبات التّي واجهتنا ندرة المراجع المتخصّصة، وكذا   
  .ذا الموضوعضائية الصّادرة بشأن المنازعات المتعلقّة قوالقرارات ال

  .من قبل الفقه خاصّة الفقه الجزائريقط لم يتمّ تناوله التغيير الجنسي كما أنّ موضوع   

وطرح هذا كما لاحظنا أن هناك حياء حتى بالنسبة لبعض المختصين في مناقشة   
  .الموضوع وعدم لمس الفرق بينه وبين آفات موازية له
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  مسح للدراسات السابقة: خامسا

جيلالي تشوار، الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي كتاب للدكتور   
والاستنساخ البشري، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، صادرة عن معهد العلوم 

  .1998، 36الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، العدد 

  منهج الدراسة: سادسا

المنهج المتّبع هو المنهج الوصفي التحليلي، والذّي لم تقتصر من خلاله على جمع البيانات   
والمعلومات عن الظاهرة المراد دراستها فقط، بل يمتدّ إلى تحليلها من أجل الوصول إلى 

التعريف ذه الظاهرة الاجتماعية وتطبيقا لذلك حاولنا حصرها استنتاجات يمكن أن تساهم في 
ها من موقف الفقه الإسلامي والقوانين المختلفة ارمة والمبيحة لذلك والوصول عند وتحليل

  .الآثار المترتبة عند الخضوع لهذه الآفة الاجتماعية

  تقسيمات البحث: سابعًا

ولمعالجة هذا الموضوع الجريء في الطرح والشيق في النوعية كونه يتفرع إلى ثلاث   
 هارظواستفي جزئه الافتتاحي كالعادة تعريف وتنوير  مجالات من طب وشرع وقانون فكأن

لتعريف هذا الموضوع غريب الأطوار، وجاء الفصل الأول مبتدءًا بماهية التغيير الجنس وإمكانية 
التمييز بين الذكر والأنثى في الشرعي ثم الطب وما هي الاضطرابات النفسية ثم الوقوف على 

  .الفصل بين الأنترسكس والترانسكس

 الفصل الثاني من هذا الموضوع تطرقت إلى موقف الشريعة الإسلامية والقانون وفي  
الجزائري والاستدلال لبعض الحالات في الوطن العربي والغربي بين المنع والإباحة ثم الآثار التي 
تترتب على هذا التغيير في الشريعة في حالة الإباحة والبصمات التي يتركها في القانون الجزائري 

  .وقانون العمل وغيرهاالات خاصة الحالة المدنية وقانون الأسرة والقانون الجنائي مختلف في 

ا الموضوع الحساس هذا بإيجاز ونحاول بإذن االله أن نغطي كل الجوانب المترتبة على هذ  
  :ومتشعب المسالك حسب الخطة التالية
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  خطة البحث
  .مقدمة

  .اضطرابات الهوية الجنسية كأساس لتغيير الجنس: الفصل الأول

  .تمهيد

 .ماهية تغير الجنس: المبحث الأول

  .تعريف تغيير الجنس: المطلب الأول

  .أسباب تغيير الجنس: المطلب الثاني

  .والطب عوالأنثى في الشركر ذبين ال زمعايير التميي: الثاني المبحث

  .عالشر كر والأنثى فيذببن ال زمعايير التميي: الأولالمطلب 

  .الطبفي كر والأنثى ذمعايير التمييز بين ال: الثانيالمطلب 

  .حالات اضطراب الهوية الجنسية: الثالث المبحث

  .Intersexeمرض الأنترسكس : الأول المطلب

  .Transexeمرض التخنث : الثاني المطلب
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  موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من التغيير الجنسي وآثاره: الثاني الفصل

  :تمهيد

  .من التغيير الجنسيوالقانون الجزائري موقف الشريعة الإسلامية : الأولالمبحث 

  .موقف الشريعة الإسلامية من حالة الخنثى والتخنث: الأول المطلب

  .الجزائري من التغيير الجنسي والقوانين الأخرىموقف المشرع : المطلب الثاني

الآثار المترتبة على التغيير الجنسي في نظر الشريعة الإسلامية والقانون : نيثاالمبحث ال

  .الجزائري

  .في الشريعة الإسلامية: الأولالمطلب 

  .في القانون الجزائري: الثاني المطلب

  .خاتمة

  .قائمة المختصرات

  .إجراءات مدنية وإداريةقانون     إ.م.إ.ق -

  .قانون أسرة جزائري    ج.أ.ق -

  .قانون عقوبات الجزائري    ج.ع.ق -

  .قانون مدني جزائري    ج.م.ق -

  .صفحة      ص -
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  :تمهيد

الأخير يبني هذا  الإنسان في الطب عنه في الفقه، فإذا كانيختلف معيار تمييز جنس   
عدة معايير هي ظاهرة أخذ بالتمييز بينهما على ما ظهر بعد الولادة لدى الإنسان فإن الطب ي

مختلفة يمر ا الإنسان من لحظة التلقيح إلى مولده، بل  حلثر على مراؤلديه، وهذه المعايير ت
  .وبعد المولد في بعض الحالات

يير الجنس وقد يكون فيه غإن مرض اضطراب الهوية الجنسية سبب رئيسي من أسباب ت
كر ذكر أنواع المرض وطبيعة كل نوع أن أذنوع من المشروعية، أحببت قبل أن أشرع في 

  1.ر والأنثىذكالمعايير الشرعية والطبية التي من خلالها يتم التمييز بين ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
جيلالي تشوار، الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، : 1

  .29، ص1998، 36صادرة عن معهد العلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، العدد 
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  الجنسماهية تغير : الأولبحث الم

كما . رأةمابين رجل وشأ تن نروابط التي يمكن أليعتبر عقد القران من أقدس وأنبل ا
تمع، ن أسرة، عماد ايكوت لحيد الذي يمكن أن يجمعهما من أجوالشرعي ال يليعتبر السب

افظة على الأنساب وعلى النوع المحرحمة والتعاون وإحصان الزوجين ولها المودة واساسأ
ا الشريعة رى خلافا لهذه الرابطة التي مجدخألاقة يمكن بالتالي تصور ع ولا 1.نسانيالإ
العلاقة بين الرجل والمرأة في أقصى حدود خلق  ذهت هاعتبرسلامية وأحاطتها بعناية بالغة إذ الإ

  .غة الميثاق وجعلتها ميثاقا غليظابوأفرغت عليها ص التوازن في الطبائع والغرائز البشرية

هلة ذدة وشهواته المساالف نسان في عصرنا، نتيجة لتركه لطبائعهالإ حد أصبومع ذلك، فق
الأمر الذي أدى به، . وتطوره العلمي المطلق، يلهث وراء إشباع ميوله الفردية بطريقة فوضوية

نحراف والشذوذ وقلة العناية بالنسب الا ئعمنبعا لذرا حوبصورة تدريجية وتلقائية، إلى أن أصب
  . أدنى درجات الحيوانيةفيعا نفسهما ضالمرأة وتأنث الرجل ووسترجلت احيث 

منه الصادمة للطبيعة  والجدير بالذكر فإن تطور العلوم البيولوجية والطبية له علاقة وطيدة
العلوم، وإن لم يعد في يومنا أمرا ذه والأكثر من ذلك فإن تقدم هباتمع، لا بل والانحلال 

نسان ذاته، وذلك في تمديد نتقادية أين أصبح يمس الإا درجةلك إلى ذمع  لمشكوكا فيه، وص
  2.جنسهيير غل شتى أو في تئساومنحه الحياة ب حياته، أو اختصارأو 

ظل عبر العصور أمر الجنس المولود المنتظر هو شغل الوالدين الشاغل لاعتبارات خاصة، 
لمرتكزة على الاحتياجات بعضها تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية والاعتقادات المتوارثة ا

الإنسانية، وبعضها تحكمه الاحتياجات الطبية التي تفرضها كثير من الأمراض المرتبطة بالجين 
فكان أمر عزل الأجنة الذكور عن الإناث حاجة ملحة على الصعيد الطبي . الذكري أو الأنثوي

الأجنة لاختيار  الذي تكاثفت له جهود علماءمن ولادة أطفال مرضى ومشوهين الأمر للحد 
  .جنس المولود

                                                            
  .130ية، مكتبة السحابة، صمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطب. د: 1
  .131المرجع نفسه، ص: 2
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فمنذ الثمانينات والأبحاث جارية في موضوع اختيار جنس المولود والقاعدة العلمية 
الرئيسية المتعارف عليها بأن جنس المولود يحدد بنوع الكروموسوم الذي يحمله الحيوان المنوي 

  .كما سنرى

د اعتمادا على قناعهم ومن تاريخ الشعوب نجد أن الإغريق سعوا لتحديد جنس المولو
بأن الأجنة الذكور مختزنة بالجهة اليمنى للرجل، في حين تحتل الأجنة الإناث الجهة اليسرى، 

الرجل الإغريقي يربط على خصيته اليسرى لمنع تكون  نوبناء على هذا الاعتقاد السائد كا
  .الإناث خلال الجماع

رسطو، أن نوم النساء بعد قراط، وأسواعتقد بعض الأطباء والفلاسفة القدامى، ك
الجماع على الجانب الأيمن يزيد من احتمال إنجاب الذكور، والعكس صحيح، وسبب ذلك أن 
المبيض الأيمن ينتج ويفرز بويضات خاصة بإنجاب الذكور، والأيسر ينتج بويضات خاصة 

ل بإنجاب الإناث، ولأن فتحة فالوب اليمنى أدنى من فتحة فالوب اليسرى مما يسهل دخو
  1.الحيوان المنوي فيها لتلقيح البويضة بداخلها

أما الرجل الهندي فقد كان يحكم قبضته على الخصية اليسرى أثناء الجماع لنفس 
  .السبب، في حين استأصل الفرنسي الخصية اليسرى لمنع تكون الإناث على وجه الإطلاق

د الأنثى، وتصير المرأة وكان الاعتقاد عند العرب سائدا في أن المرأة هي السبب في إيجا
  .مغضوبا عليها حين تلد الأنثى

لقد حدث تقدما هائلا في العلم خاصة في مجال البيتكنولوجي والكيمياء الحيوية 
والجراحة ولقد حذر العلماء من مخاطر التدخلات الجراحية وأساليب الهندسة الوراثية وتطبيقاا 

بد وأن يقنن بالأحكام الشرعية وأن تحكم هذه على الجنس البشري وأن هذا التقدم العلمي لا

                                                            
  .138، ص2005فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، جامعة دمشق، ط . د: 1
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وأن تدرس الجوانب الشرعية لهذا التقدم  1التقنيات جوانب اجتماعية ودينية وأخلاقية وقانونية،
  .الخ... في مجال علوم الأحياء والطب خصوصا فيما يتعلق بالإنجاب والوراثة والنوع والجنس

سواء على مستوى البحوث أو على صعيد ولقد فتحت مكتسبات الثورة البيولوجية، 
التطبيق العملية الباب لمعالجات جديدة في علوم الدين والأخلاق والقانون، كما أا اتجهت 
وجهات عديدة في الدول المتقدمة علميا، سواء في الجهاز الحكومي أو على مستوى المنظمات 

ى حياة الإنسان ومصير الجنس الخاصة، إلى بحث أثار البيوتكنولوجي والكيمياء الحيوية عل
ت هذه اهودات ثمارها سواء على مستوى التشريع أو على صعيد أدبيات تالبشري، وقد أ

المهنة، ولكن هذه التنظيمات القانونية والأخلاقية، وإن صلحت في بيئة متقدمة علميا يتمتع 
ثل هذه الاتجاهات غير قابلة سكاا بعقلية ثقافية تسمح بتبني بعض الأعمال الخارقة للعادة فإن م

للتطبيق تلقائيا في بيئة أخرى، فاختلف النسيج الثقافي في المكان والزمان يبرر اختلاف معاملة 
ويراعي أن جوهر النسيج الثقافي هو ما بث في حياة الناس من قيم  2مكتسبات مثل هذه العلوم،

صادر هذه القيم كثيرة يأتي في تضبط لهم الفوارق بين الحسن المقبول والقبيح المرفوض، وم
  .مقدمتها الدين والتربية الأخلاقية والقانون باعتبار أن موضوعها الرئيسي هو الإنسان

  تعريف تغيير الجنس: طلب الأولالم

وقبل الولوج مباشرة في العرض لا بد من توضيح المقصود ببعض المصطلحات التي لها 
  ...تغيير الجنس، الهوية الجنسية، الدور الجنسي :علاقة ذه الدراسة، وأهم هذه المصطلحات

أو من أنثى ، إلى أنثى كرأما بالنسبة لتغيير الجنس فيقصد به تحول جنس الشخص من ذ
وذلك عن طريق المعالجات الهرمونية أو المداخلات الجراحية التي دف إلى إنماء إلى ذكر، 

  3.الأعضاء الجنسية أو إلى إلغائها

                                                            
  .140، صالمرجع السابقفواز صالح، . د: 1
  .140المرجع نفسه، ص: 2
  .134محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة السحابة، ص. د: 3
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وبمعنى . ية فهي أن يشعر الإنسان بذاته وكيانه شعور الرجل أو المرأةأما الهوية الجنس
 أن يشعر الشخص نفسه رجلا أو امرأة، وتشمل هذه الهوية على عناصر عديدة منها ما آخر،

  .هو إدراكي ومنها ما هو عاطفي

 يشعر نفسه أو يشعروأما المقصود بالدور الجنسي، فهو ما يفعله شخص ما كي 
  .ه الجنسيةالآخرين ويت

  التغيير الجنسي بالنسبة للذكر: لالفرع الأو

القيام بجب القضيب «: وهي جراحة يتم فيها تغيير الذكر إلى أنثى وذلك من خلال
قايا كيس الصفن كما يتم أحيانا زرع أثداء بب) صغير(والخصيتين ويتم إيجاد فرج صناعي 

كبيرة حتى ينعم الصوت ويتغير توزيع الأنوثة بكميات صناعية وإعطاء هذا الشخص هرمونات 
  .الدهن في الجسم على هيئة الأنثى

فإنه يظل دون  يير الشكل الخارجي دون التركيب البيولوجيغوهذه العملية يتم فيها ت
  .يير وبالتالي لا يوجد مبيض ولا رحم ولا يستطيع أن يحيض أو يحملغت

  التغيير الجنسي بالنسبة للأنثى: الفرع الثاني

صال ئكر وذلك من خلال قيام الطبيب باستذيير الأنثى إلى غالجراحة يتم فيها توهذه 
اصطناعيا يمكن أن ينتصب بواسطة تيار كهربائي  اًالرحم والمبيضين ويقفل المهبل ويضع قضيب

ه المرأة ذصال الثديين وإعطاء هتئعند الحاجة كما يقوم الأطباء باس فخذمن بطارية مزروعة في ال
كما أن  1."أقرب إلى صوت الرجل" اًالذكورة بكميات كبيرة تجعل الصوت أجشهرمونات 

شعر الذقن يمكن أن ينمو بصورة قريبة من الرجل وتزداد العضلات قوة بتأثير هرمونات 
  ".الذكورة وبتمرينات رياضية

كر يستطيع أن يجامع بواسطة البطارية ذيير الأنثى إلى غومن خلال العملية السابقة يتم ت
الأولاد لأنه لا يمكن أن يقذف المني وبالتالي يكون هذا  خذ ولكن لا يمكنه إنجابفلمزروعة في الا

                                                            
  .464محمد علي بار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار السعودية، ص. د: 1
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تغيير جنسه من الناحية الشكلية ولكن من الناحية البيولوجية فإنه يحمل الصفات  الشخص قد تم
  1.الأنثوية

منها بالنسبة والملاحظ في الواقع العملي أن عمليات تغيير الجنس بالنسبة للذكور أكثر 
  .للإناث وذلك للمخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها عملية تغيير جنس الأنثى إلى ذكر

  أسباب تغيير الجنس: لمطلب الثانيا

ويقتضي بيان " تغيير"و" نسالج"إن مصطلح تغيير الجنس يتكون من مصطلحين هما   
بيان الشيء بيان دلالة مجموع المصطلحين تحديد معنى المصطلحين كل على حدى؛ لأن 

  .لأجزائه

ع؛ و؛ أي اتحدا في الجنس، والجنس، الأصل والناًشاكله، وتجانس: يقال في اللغة جانسه
والجنس في علم الأحياء . هو الضرب من كل شيء، من الناس والطير وغير ذلك اًوالجنس أيض

صيلة، ويطلق الجنس على أحد فهو أحد الأقسام التصنيفية، فهو أعلى من النوع، وأدنى من ال
  .بالذكورة أو الأنوثة اًات الأعضاء مميزذشطري الأحياء المتعضية؛ أي 

) التشريحي(ر الشكلي صوالعن) الوراثي(مصطلح الجنس يحتوي على العنصر الجيني 
وتتميز هده العناصر بالثبات والاستقرار في تحديد جنس . والعنصر الهرموني، والعنصر النفسي

  .اًوجوهر اً، وفي إيجاد شخصية متوازنة مظهرالمولود

  لتغيير الجنسالأسباب المرضية : الفرع الأول

I .للطبيعة البيولوجية منن التخليق  سةوهو يعتبر لمرآة العاك :ر الوراثي الكرومزوميصالعن
ولكن بالرغم من هذا الثبات قد يصاب . xx 46وللأنثى  xy 46كر ذج ثابت للذالجنيني بنمو

  2.تلال فيؤدي إلى لبس أو غموض في تحديد الجنسخفي بعض الأحيان باالشخص 

                                                            
  .468محمد علي بار، المرجع السابق، ص. د: 1
  .470، صالمرجع نفسه: 2
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II .ل لاوهو الذي يحدد انتماء الفرد إلى جنس الأنوثة من خ :العنصر الشكلي أو التشريحي
ويتم التعويل على هذا المعيار لتحديد حالة الفرد المدنية لسهولته . الشكل الخارجي للجسم

  .هوحضوو

III .نية هرمونات معينة كحكم في تحديد جنس الفرد،يالغدد الج جحيث تنت :العنصر الهرموني 
  .الجسميوتحديد صفاته وخصائصه الوراثية وتكوين هويته النفسية نموه 

IV .كما دلت عليها- ة؛ لأن الحقيقة يأحد العناصر الأساس وهو يعتبر حالياً :العنصر النفسي 
ن وجية لتكويلأن العناصر البيولوجية تحتوي على عناصر نفسية وفسيو - برات الطبية والنفسيةالخ

  1.الهوية الجنسية

ويقصد بالعنصر النفسي ذلك الإحساس الذي يجعل الفرد يعتقد بانتمائه إلى جنس 
  .معين، ومن تم قيامه بدوره الوظيفي المطلوب منه في شتى مناحي حياته

  )أسباب ذاتية( ينسمظاهر الانحراف الجالجنس عن بعض  تغييرتمييز : الثانيالفرع 

يير الجنس يلزم من الناحية المعرفية فرز المصطلح عما غبعد بيان المقصود من مصطلح ت
ه من بعض مظاهر أو الانحراف الجنسي حيث تتشابه معه في بعض الأعراض والممارسات شا
  2).اًثالث(الآخر التشبه بالجنس ) ثانيً( ث نالتخ) أولاً(الجنسي  ذوذالش: لك مثلذو

  يير الجنس والشذوذ الجنسيغت: أولا

ها تختلف عن ظاهرة ضالجنسي بخصوصية معينة، كما أن أغرا ذوذتتميز حالة الش
وة المختارة أو التفضيلية لدى ترالجنسي هو سلوك ناشئ عن ال ذوذفالش. التحول الجنسي

. الأفراد من نفس النوعد من نفس نوعه، أو هو ضغط جنسي موجه نحو اشخص بالنسبة للأفر

                                                            
  .138، ص2005فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، جامعة دمشق، ط . د: 1
مة الجسم في القانون الجزائري المقارن والشريعة الإسلامية، الديوان الوطني ماروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلا. د: 2

  .19، الجزائر، ص1للأشغال التربوية، ط
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ان تيحاق وإسة كاللواط والذإلى الأفعال الجنسية الشا ذوذهذا الش -د رأي البعضعن-ويمتد 
  1.يةسراد من كل ذلك تمرد على النظام الطبيعي للحياة الجنالمو .ستمناءالحيوانات والا

  ير الجنس والخنوثةغت: اًثاني

ث أساسه إمام جنسي أصلي نالجنسي، فالتخيير غالتخنث بمختلف أصنافه يختلف عن الت
إجراء مختلف العمليات الجراحية عليه  اًما يبرر شرع كوذل !! ضحية الطبيعة نثىأي أن الخ

 هو جنس مورفولوجي مميز ومحدد تماما يروعليه فإن الشخص محل التغي. لتحديد الجنس الراجح
بأنه ينتمي إلى الجنس المضاد لجنسه الطبيعي؛ والمعنى شعور بالذات الأنثوية  اًإلا أنه يشعر نفسي
  .ات رجولية في جسم أنثويذفي جسم رجولي و

ه مما يفترض عدم وجود أي خلط في يرس وإنما تغينإذن الأمر ليس مسألة تصحيح الج
أنه ضحية لم يكن في أي وقت ضحية خلل مورفولوجي بل يشعر ب اًير جنسيغلأن الم الجنس؛

. الفعلي أو الحقيقي سهأي ضحية جن "يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن" !! قدر
بتغى من ذلك جنس بسيكولوجي يخيم على مشاعره بنكران جنسه الحقيقي، فيحرص على لموا
  2.يير ظاهرته الجنسية بواسطة عدة عمليات جراحية جد صعبةغت

ظهر فيه علامات تدل على الأنوثة وعلامات أخرى آدمي ت"والخنثى في الفقه الإسلامي 
كر، وإذا تبين أن علامات ذت عليه علامات الذكورة حكم بأنه بفإذا غل. "تدل على الذكورة

وفي بعض الحالات لا يتبين أغلبها فينتظر إلى البلوغ فإذا . الأنوثة أغلب وأبين حكم بأنه أنثى
  .ام خنثى مشكلمأ بلغ و لم يبين أغلبها نكون

  ه بالجنس الآخربس والتشنير الجغت: اًثالث

هر الخارجي كالرجال في ظيكون التشبه بالجنس الآخر حينما تبدو النساء في الم
ملابسهم وسلوكهم، أما تشبه الرجال بالنساء عندما يبدو الرجال كالنساء في هيئتهم الخارجية 

                                                            
  .454ماروك نصر الدين، المرجع السابق، ص. د: 1
ية، العدد السابق، جميل صبحي، التحول الجنسي وما يثيره من مشاكل قانونية، مجلة الدراسات العلمية في الحقوق والمعرفة الحقوق: 2

  .47، ص1991/هـ1412
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يير الجنسي غالظن على أن الت ع في الحديث، وإن غلبيكارتداء ملبسهن والتزين بزينتهن والتم
  :روق واضحة كما يليفيشتبه مع هذه الصورة إلا أن ال

I .أما . جرد إشباع الرغبة المنحرفةبم إن التشبه بالجنس الآخر هي مسألة وقتية وعارضة تنتهي
  .يير الجنس فهي اقتناع تام بالانتماء للجنس الآخرغصورة ت

II .الجنسية البيولوجية ولا يرغب في التخلص منها بينما  إن المتشبه بالجنس الآخر يعي هويته
خر ر لا يقاوم بانتمائه للجنس الآويير الجنس فإن الشخص لا يقتنع بوضعه ولديه شعغحالة ت

ورغم هذه . والتخلص من أعضائه التناسلية سهوإحساس بالظلم والقهر يدفعه لإنكار جن
كما يدل . يير الجنسغتة لصور ةمرحلة ممهدالتشبه بالجنس الآخر تعتبر أن الاختلافات إلا 

  :يير الجنس تمر بمراحلغت الواقع على أن الرغبة في

  .اًشبه بالجنس الآخر عموملتة لجنسه أو افوهي مرحلة ارتداء الملابس المخال .1
  .ناسلية الخاصة بالجنس الآخرلتعضاء االشعور بالرغبة في تملكه للأ .2
  .ة والمطالبة بإجراء عملية جراحيةالرغبة في التخلص من أعضائه التناسلي .3

وأكثر . فقد يلجأ إلى إحداث تشويه بنفسه أو الانتحار هالاستجابة لطلب ضوفي حالة رف
حول من لتحول الجنسي هم من الرجال بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف من يطلبون التطالبي ا
  .النساء
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  والطب عالشركر والأنثى في ذبين ال زمعايير التميي: الثاني المبحث

  عالشر كر والأنثى فيذببن ال زمعايير التميي: الأولالمطلب 

كر أو ذ الجنس سواء د عليها لتحديدنكر فقهاء الشرع المعايير والأسس التي يستذلقد 
  :كر والأنثى وبالتالي يمكن تقسيمها إلى نوعينذأنثى وذلك ببيان العلامات الخاصة لل

  علامات خاصة بالذكور: الأول

  .كر فقطذالبول من ال .1
  .خروج اللحية .2
  .مناء بالذكرالإ .3
  .تمكنه من الوصول إلى المرأة أثناء الجماع .4
  .ة تحمل منهأكون المر .5

  ناثعلامات خاصة بالإ: الثاني 

  .لبول من الفرجا .1
  .ظهور الثدي .2
  .الحيض .3
  .الولادة .4
  .نزول اللبن .5

تحديد الجنس  الإسلامية فيومما سبق تتضح لنا المعايير التي يستند عليها فقهاء الشريعة 
ه المعايير والعلامات تتضح بعد فترة البلوغ والمعيار الوحيد الذي يمكن ذن غالب هأولكن نجد 

وإن بال من الفرج  كرذكر فهو ذمن خلاله تحديد الجنس قبل البلوغ هو البول فإن بال من ال
  .نثىأفهو 
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  الطب فيكر والأنثى ذمعايير التمييز بين ال: الثانيالمطلب 

بعد التقدم العلمي في مجال الطب توصل الأطباء إلى معايير خاصة من خلالها يتم تحديد 
  :جنس الشخص المشتبه في جنسه وهذه المعايير تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  :معيار الكروموسومات وأثره على بيان الجنس. 1

بالحيوان المنوي فإنه بقدرة سبق ذكر هذه الحالة بالتفصيل، ورأينا أنه منذ تلقيح البويضة   
االله تعالى وإرادته يتحدد جنس الإنسان، ويمكن معرفة ما تم في هذه اللحظة بكونه ذكرا أو 

خاصة فيما يتعلق بالتلقيح  1أنثى، وهذا الأمر أصبح في مكنة الطب في الوقت الحاضر،
جين يحتاج إلى وقت الصناعي، وإن كان تحقيقه في التلقيح الطبيعي الذي يتم بلقاء بين الزو

  .لكشف جنس الجنين، كما سبق بيان ذلك

  :معيار الغدة التناسلية وأثره على بيان الجنس. 2

إذا تحدد الجنس وفق المعيار الأول فإنه يؤدي بالتالي إلى تكون الغدد التناسلية، فإذا كان   
ا فإن الغدة هي ما تم لحظة التلقيح هو أنثى فإن الغدة التناسلية هي مبيض، وإذا كان ذكر

  .خصية، ولا يتصور اجتماع الغدتين معا أبدأ

ولكن هذه الغدد لا تتمايز في المراحل الأولى للحمل، بل تبدأ في التمايز في الأسبوع   
السابع والثامن، وقبل تمايز الغدة فإن جنس الجنين يكون غير معلوم وهو ما يسمى بفترة النفس 

  .الواحدة

قبع على طرف الذراع القصير للفتيلة الجنسية المميزة للذكر ي«وذهب البعض إلى أنه   
(Y) ،المسئولُ عن تحديد الذكورة وتسمى بمنطقة تحديد الجنس، ومهمته تحويل الغدة  2الجين

  .»التناسلية في كل جانب إلى خصية تنتج هرمون الذكورة، وهرمون مثبط لقناة مولر

                                                            
  :طه عبد الناصر، تغيير الجنس تصحيح أم تأكيد أم ماذا؟ بحث منشور في الإنترنت على موقع النقابة العامة للأطباء: 1

http://www.ems.org.eg/sitemap.htm 12/03/2016  à 21h:30. 
  .طه عبد الناصر، المرجع السابق: 2
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فإما أن تظل به الخلايا الخصوية «في مهمته وإذا فشل الجين المسؤول عن تحديد الذكورة   
والمبيضية معا فينشأ مرض الخنوثة الحقيقية، أو تضمر الخلايا المذكورة وتظل الغدة التناسلية 

  .»ضامرة ليس ا إلا أنسجة متليفة فينشأ عنها الأمراض التطورية للغدة التناسلية

  :معيار الأعضاء التناسلية. 3

ء التناسلية لكل من الذكر والأنثى، أحدهما باطن والآخر ظاهر؛ هناك نوعان من الأعضا  
أما الباطنية في الذكر فهو الحبل المنوي، والحويصلة المنوية، والبروستاتا وغدد كوبر، والظاهرة 

وأما الباطنة في الأنثى  1.القضيب والخصيتان والبربخ والقناة الناقلة للمني وكيس الصفن: فيه هي
  .الشفران والبظر والفرج: قناة فالوب والرحم والمهبل، والظاهرة فيها هيالمبيضان و: فهي

ويلاحظ أن الأعضاء التناسلية لا تكون متمايزة في بداية الأمر، وإنما تتمايز ببطء في   
  .الأسبوع التاسع وينتهي التمايز في الأسبوع الثاني عشر من عمر الجنين

ه الأنثى إلا إذا وجدت كمية من هرمون ويسير خط نمو الأعضاء التناسلية في اتجا  
  .الذكورة الذي تفرزه الخصية فيتحول المسار آنذاك إلى الذكورة

مهمة هرمون الذكورة تشكيل الأعضاء التناسلية الذكرية «: وذهب البعض إلى أن  
الداخلية، بالإضافة إلى منع تطور الأثداء فتبقى ضامرة في الذكور كشاهد على مرحلة النفس 
الواحدة، ونتيجة لنشاط إنزيم خاص ينشأ من هرمون الذكورة هرمون أكثر فعالية اسمه داي 

مهمته تشكيل الأعضاء التناسلية الخارجية في  hydro testostéroneهيدرو تستوزستيرون 
وفي الثديات إذا لم تنشأ الخصية يحدث العكس وتتكون الأعضاء التناسلية الأنثوية  2الذكور،
 Estrogenوتضمر قناة وولف، وينتج المبيض هورمون الأنوثة  Default Pathwayتلقائيا 

  .ومهمته تكميل تطور قناة مولر والخصائص الأنثوية الثانوية كنضوج الثدي عند البلوغ

                                                            
  .طه عبد الناصر، المرجع السابق: 1
الدكتور تشوار الجيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدية للعلوم الطبية والبيولوجيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : 2

  .162، ص2002ط 
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وعلى هذا الأساس فإن أي خلل في هذا الهرمونات قد يؤدي إلى خلل في الأعضاء   
  .التناسلية، فقد تظهر أعضاء الأنوثة على خلاف النوع الذي تحدد في المرحلة السابقة أو العكس

  :تناسليةالأعضاء المستوى 

إن الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة يمكن من خلالها تحديد جنس الشخص وذلك 
كر تختلف عن الأنثى وبالتالي يمكن التمييز بينهم، ذلأن الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة لل

وغدد  فالذكر تتكون أعضاءه التناسلية الباطنة من الحبل المنوي والحويصلة المنوية والبروستاتا
فإا تتكون من قناتي ولف وهي قناة ) ما عدا الخصية(كر ذكوبر، أما الأعضاء التناسلية لل

الكلية المتوسطة للجنين ومنها يتكون البربخ والقناة الناقلة للمني والقناة القاذفة، وتكون الأعضاء 
لأعضاء التناسلية الباطنة التناسلية الباطنة للأنثى من المبيضان والرحم وقناتي الرحم والمهبل، أما ا

واحدة (فتتكون من قناتي مولر وهي قناة بجانب الكلية المتوسطة للجنين ) ما عدا المبيض(للأنثى 
  .لتكون الرحم والمهبل وتتحد القناتان في الوسط) على كل جانب
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  حالات اضطراب الهوية الجنسية: الثالث المبحث

نجد أن هناك أشخاص أصبحوا نساء بعدما كانوا رجالا إذا رجعنا إلى الحياة العملية   
. مما يدل على وجود طائفة رابعة من الأشخاص من حيث التكوين الجنسي. والعكس صحيح

هل يسري بالنسبة لهؤلاء ما قلناه في حق الخنثى أم المشرع لا يرى من ذلك بدلا لأن مصلحة 
  .اتمع يجب أن تقدم على أي اعتبار آخر

الواقع من تتبع الفقه المعاصر يلاحظ أن فيه وجهة وحدت ظاهرة التخنث بظاهرة في   
والحق أنه ليس في الإمكان تأييد هذا الفريق، " Le synfrome transsexuel"التقاطع الجنسي 

لأنه على الرغم من أن المشرع لم يعرف الجنس إلا أنه لا يدرك في الميدان القانوني توحيد 
فالتخنث بمختلف أصنافه يتميز كليا عن . واحدة عن الأخرى اختلافا جدرياظاهرتين تختلف ال

  .ما يسمى اليوم بالتقاطع الجنسي

فالتخنث، كما بق شرحه، أساسه إام جنسي أصلي، ومن ثم فإذا كان الخنثى ضحية   
 ، فإن المقاطع)وذلك ما يبرر مختلف العمليات الجراحية لتحديد الجنس الراجح لديه(الطبيعة 

الجنسي له، على النقيض من ذلك، جنس مرفولوجي مميز ومحدد تماما إلا أنه يشعر نفسيا بأنه 
ينتمي إلى الجنس المضاد لجنسه الطبيعي ومعنى ذلك أن الشخص يشعر في هذه الحالة بأنه امرأة 

  .في جسم رجل أو رجل في جسم امرأة

رض عدم وجود أي غلط في جنس إذن الأمر لا يتعلق بتصحيح الجنس وإنما بتغيير مما يفت  
الشخص لأن المقاطع الجنسي لم يكن قط يوم الولادة ضحية لغلط إلا أنه يشعر بأنه ضحية 
. الطبيعية وأن جنسه الفعلي والحقيقي هو ليس جنسه المرفولوجي وإنما جنسه البسيكولوجي

تغيير ظاهرته ولذلك، فهذا الشخص حتى يتحقق اعتقاده ومراده، فيبحث مهما كان الثمن على 
  1.الجنسية بواسطة عدة عمليات جراحية جد صعبة، ومن ثم على تعديل حالته المدنية

  

                                                            
  .183وتطبيقاا في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، صمحمد سامي الشواط، مسؤولية الأطباء . د: 1
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  Intersexeمرض الأنترسكس : الأول المطلب

  تعريف الخنثى في اللغة: أولا

رجل خنثى له ما : الخنثى الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى، وجعله بعضهم وصفًا، فقال  
الذي له ما للرجال والنساء جميعا، والجمع خناثي، وخنَاث، والمصدر : للذكر والأنثى، والخنثى

خَنَث الرجل خنثًا فهو خنث وتخنث وإنخنث تثَّنى : التثني والتكسر، ويقال: الإنخناث بمعنى
  .وتكسّر، وتخنث أيضا إذا فَعَلَ فعلَ المخنث وقيل المخنث الذي يفعل فعل الخناثي

  :عة الإسلاميةعند الفقهاء في الشري. أ

ولا ريب أن إضفاء جنس معين على إنسان يخضع لما ظهر من حاله، وهذا هو المعيار   
الذي احتكم إليه الفقهاء في تحديد جنس الإنسان، فما ظهر من الأعضاء التناسلية وقت الولادة 

  .أو بعدها هو المحدد لجنس الإنسان

نه، ويتبول منه، وهي في الذكر وأعضاء الإنسان التناسلية هي فرجه الذي يتناسل م  
القضيب والخصيتان، وفي الأنثى الفرج، وبناء على هذا إذا ولد الإنسان وله عضو الذكورة فهو 

  .ذكر، وإذا ولد وله عضو الأنوثة فهو أنثى

أما إذا ولد جامعا بين العضوين فلا يمكن الحكم عليه بالذكورة أو الأنوثة لفقد المعيار   
لمميز للنوعين، ومن ثم فقد أضفي عليه الفقهاء وصفًا غير النوعين، وهو والضابط الظاهر ا

الخنثى، والأمر نفسه فيما إذا ولد وليس له عضو منهما، فهو خنثى، لعدم الضابط الذي يحتكم 
وهذا المعيار مستفاد من تعريف الفقهاء للخنثى، فقد كان عمادهم في تحديد . إليه في التمييز

: غيره هو حاله الظاهر وقت المولد، ومن جملة ما ذكروه يمكن تعريفهه بأنهحقيقته وتمييزه عن 
ذلك الإنسان الذي خلق بعضوي الذكورة والأنوثة أو بلا واحد منهما، بل له ثقب يخرج منه «

  1.»البول

                                                            
  .198أحمد محمود سعد، تغيير الجنس بين الخطر والإباحة، دار النهضة العربية، ص. د: 1
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لا خلاف أن الخنثى باعتبار الخلقة على الوضع السابق هو موجود وواقع، سواء غلبت   
بقاء أعضاء الذكورة أو غلبت عليه الذكورة مع بقاء أعضاء الأنوثة، وإذا عليه الأنوثة مع 

  .ترجح لديه أحد النوعين فيكون ما وجد به من أعضاء للنوع الآخر هو خلقة زائدة

لكن وقع الخلاف بين الفقهاء فيما لو لم يغلب عليه جانب منهما، بل هما فيه سواء،   
عليه، فيكون في هذه الحالة مشكلاً، فهل هذا النوع  أحد نوعي الإنسان حولم نجد مرجحا يرج

موجود أو لا؟، ثم إذا أقررنا بوجوده هل هو نوع ثالث أو يرجع إلى أحد نوعي الإنسان من 
  .الذكورة أو الأنوثة؟

  أنواع الخنثى: ثانيا

  أنواع الخنثى عند فقهاء الشريعة :أولا

علامات الذكورة والأنوثة فيعرف أنه  هو الذي تتضح فيه): الواضح(الخنثى غير المشكل . 1
رجل أو امرأة وهذا النوع إما أن يكون رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، 

  .ولذلك حكمة يكون على ما ظهرت عليه من علامات الذكورة أو الأنوثة

رجل أو  هو الذي لا تتضح فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ولا يعرف أنه: الخنثى المشكل. 2
  :امرأة أو هو الذي تعارضت فيه العلامات وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع

  .نوع ليس له مخرج ذكر ولا فرج أنثى ولكن له لحمة ناتئة يبول منها. أ

  .نوع له مخرج واحد فقط بترل منه البول والغائط. ب

  1.نوع ليس له مخرج ائيا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيا ما يأكله. ج

                                                            
  .200أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. د: 1
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ز بين الذكر والأنثى يوفقا لما سبق من تحديد معايير للتمي :مرض الأنترسكس في الطب. ب
وهما نوعي الإنسان، فإن خلل في المعايير فيما عدا المعيار الأول فإنه يؤدي إلى وجود حالة من 

  :حالات الخنثى، وهذه الحالات هي

  :الخنثى غير الحقيقية التي أصلها أنثى وظاهرها ذكر. 1

هذه الحالة في الأصل أنثى سواء على مستوى الكروموسومات أو الغدة التناسلية  وتكون  
التي هي مبيض، لكن نتيجة إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية فإن سير الأعضاء التناسلية 
يتجه نحو الذكورة، مما يؤدي إلى ظهور أعضاء الأنثى بما يشبه أعضاء الذكر، ويحدث هذا بنمو 

ا حتى أنه يشبه القضيب، ويلتحم الشفران الكبيران، مما يجعلهما يشبهان كيس البظر نموا كبير
الصفن، لكن لا يوجد بداخله خضية، بل دهن فقط، ومن ثم فإذا ولد هذا الإنسان فإنه يظن 

  .أنه ذكر، وهو في الحقيقة أنثى

إلى الجنس  لكن لا يستمر هذا الأمر على الدوام، بل تحدث هناك إشكالات كثيرة تشير  
الحقيقي الكامن؛ إذ أنه في مرحلة البلوغ تبدأ الغدة النخامية بتنشيط المبيض الموجود فعلاً، فيقوم 
بإفراز هرمون الأنوثة، ومن ثم تظهر على هذا المولد الموسوم بالذكر آثار الأنوثة، ومن هنا يبدأ 

  .البحث نحو تغييره إلى الجنس الحقيقي له

  :ة التي أصلها ذكر وظاهرها أنثىالخنثى غير الحقيقي. 2

وهذه الحالة عكس الحالة السابقة، فهي ذكر على مستوى الكروموسومات وعلى   
مستوى الغدة التناسلية، أي أن الغدة خصية في هذه الحالة، ويولد الجنين في هذه الحالة بشكل 

غيات والغدة أنثى في أعضائه التناسلية الظاهرة، مع أنه ذكر حقيقي وفقًا لمعياري الصب
  1.التناسلية

وتتعدد الأسباب لهذه الحالة، فمن ذلك ما يرجع إلى عدم تأثير هرمون الذكورة على   
الأعضاء التناسلية، فتتجه نحو تكوين أعضاء تناسلية أنثوية خارجية، بل مع وجود مهبل لكن 

                                                            
  .180محمد سامي الشواط، المرجع السابق، ص. د: 1
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الكظرية، ومنها ما الرحم غير موجود، ومنها ما يرجع إلى زيادة إفراز هرمون الأنوثة من الغدة 
يرجع تناول الأم هرمون الأنوثة أثناء الحمل في الثلاثة أشهر الأولى على الأخص، وهذا يؤدي 
إلى عدم نزول الخصيتين، وصغر حجم القضيب جدا، وانشقاق كيس الصفن، والتدخل 

  .الجراحي يعالج غالب هذه الحالات

أن الأعضاء التناسلية : ومن ذلكوهناك مظهر عملية يمكن أن تتجه إليه بعض الحالات   
الذكرية لا تتأثر رمون الذكورة ولديها مناعة لفعله، فتسير الأعضاء التناسلية في خطها المرسوم 
عند عدم وجود الهرمون، فتتجه إلى تكوين أعضاء تناسلية أنثوية خارجية مع وجود مهبل 

بة تشخيص هذه الحالة أن الأثداء ولكن الرحم غير موجود، ويذكر الأطباء أنه مما يزيد في صعو
تنمو عند البلوغ على هيئة أنثى غير أا لا تحيض، وعند الفحص يجد الطبيب الخصية إما في 

  .الشرفين، أو في القناة الأربية، لعدم تمام نزولها

  :حالة الخنثى الحقيقية

تجمع جهازي  ما سبق ذكره كا لحالة الخنثى غير الحقيقة، أما الخنثى الحقيقية فهي التي  
الذكورة والأنوثة معا، وبالذات أن يوجد لديها مبيض وخصية، وقد تكون الأعضاء التناسلية 

  1.الظاهرة لأنثى أو لذكر أو لكليهما معا، وهذه الحالة نادرة الحدوث جدا في الطب

  Transsexe التخنث مرض: الثاني المطلب

الجنس الآخر، والتشبه به، وهو وإن كان ميل الإنسان إلى : التخنث وفقا لما سبق يعني  
خاصا بالرجال في تشبههم بالنساء، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من إطلاقه على حال المرأة التي 

  .تتشبه بالرجل، أي المسترجلة

وهذه الحالة تمثل شذوذًا واضطرابا عن الفطرة التي فطر الناس عليها، ولهذا وجدنا   
رفع هذه الحالة عن الإنسان، والحث على أن يظهر باطنا وظاهرا  حرص التشريع الإسلامي على

  .بالوضع الحقيقي الذي خلق عليه

                                                            
  .115، ص1990لام وفي الفكر الغربي، دار الكر، بيروت فؤاد حيدر، الشخصية في الإس. د: 1
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وتعدد الأسباب الموجبة لهذه الحالة النفسية لدى الإنسان في رغبته وميله إلى الجنس   
 الآخر، وإذا كان الميل والتشبه يعد سلوكًا إنسانيا فإنه يثار البحث عن تفسير له على وجه
العموم؛ هل هو وراثي؟ أو بيئي، وإذا وضح السبب في هذا السلوك أمكن بعد ذلك تفسير الميل 

  .إلى الجنس الآخر والرغبة في التحول والتغيير إليه

  :وتفسير السلوك على وجه العموم كان محل خلاف بين علماء النفس والفلاسفة  

  :عوامل ذاتية. 1

بتحديد خمسة منها " دونالد هب"الم النفس ة يتضمن عدة مؤثرات قام عئمفهوم البي  
  :متداخلة فيما بينها، على النحو التالي

  البيئة الكيميائية قبل الولادة: أولا

وهي تلك المؤثرات الكيميائية التي تعمل قبل الولادة، مثل العقاقير، والغذاء،   
  .والهرمونات

  البيئة الكيماوية بعد الولادة: اثاني

  1.الكيميائية التي تعمل بعد الولادة، مثل الأكسجين، والتغذيةوهي تلك المؤثرات   

  خبرات حسية ثابتة: ثالثا

وهي تلك الأحداث التي تمر بالحواس سواء قبل أو بعد الولادة، وتكون واحدة لجميع   
أعضاء نوع معين، فبعد الميلاد يتعرض كل الأطفال عادة إلى بعض الصور المرئية والأصوات 

والاتصال الفيزيقي مع المهتمين م، وتختبر صغار كل الطيور المغردة بوجه عام البشرية، 
  .أصوات ومنظر ورائحة آبائها

                                                            
  .65محمد شافعي مفتاح بوشية، جراحات الذكور والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي، دار الفلاح، ص: 1
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مجموعة العوامل الخارجية، أي التي تؤثر في خارج وحدات الوراثة، والتي يمكن أن تؤثر   
أو بيولوجية، أو في نمو الكائن الحي ونشاطه منذ تكوينه إلى آخر حياته، وهي إما مادية طبيعية، 

  .اجتماعية

فتناول الأم لبعض المشروبات والأطعمة الضارة له أثره البالغ عليه، وانفعالات الأم   
وعدم انفعالاا يتأثر به الجنين، ومن فإن قصر البيئة على المؤثرات التي تحدث بعد الميلاد فيه 

  1.نظر من هذه الناحية

  :عوامل وراثية. 2

ربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر أن الوراثة هي العامل اعتقد قادة الفكر الغ  
الرئيسي والأكبر المؤثر على السلوك الإنساني، وعليه فإن الفرد يولد ولديه استعدادات قوية نحو 

  .أنواع معينة من السلوك منها ما يتعلق بالذكاء والسعادة والعصبية وغير ذلك

أن يدرك أنواعا معينة من موجات الضوء، في  ومما يؤيد ذلك أن الإنسان لا يستطيع  
حين أن النحلة تدركها، كما أن الإنسان لا يستطيع سماع الأصوات ذات الترددات العالية، 

تستطيع سماعها، ومن ثم فإن الوراثة أمدتنا بتركيب عضوي معين وعلينا أن  ببينما الكلا
  .نعيش في حدود هذا التركيب

للوراثة في أمور كثيرة، منها الذكاء، وبعض الأمراض كمرض كما أنه ظهر تأثير   
ومن ثم فإنه يصعب . الفصام الذي يحدث اضطرابا عقليا وكذا في حالات الانطواء والانبساط
  .نسبة هذه العوارض إلى البيئة بل إن الوراثة تعد هي الأساس في تفسيرها

  :الدوافع الدافعة. 3

 عامل البيئة، ذلك أن كثيرا من العوارض التي ذكرها لا يمكن إغفال عامل الوراثة ولا  
علماء النفس على أن الوراثة هي العامل الأساسي في تفسيرها ووجودها هي في الجانب الآخر 
متأثرة بعامل البيئة، وقد تبنى كثير من علماء النفس القول بوجود دور للعوامل الوراثية والبيئية 

                                                            
  .664محمد شافعي مفتاح بوشية، المرجع السابق، ص: 1
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علق بالناحية الجسمية، أو النفسية، أو العقلية، ولو أخذنا في تشكيل الشخصية، سواء فيما يت
مثالا على ذلك بالذكاء ومدى تأثير الوراثة أو البيئة عليه فإننا سنلاحظ أن الوراثة لها أثر فيه، 
وهذا واضح من خلال عائلات كثرت فيها نسبة الذكاء، فالدارس لتاريخ الفقه والفقهاء، 

يها، يلحظ أن نبوغًا وجد في أسرة بعينها وعلى مدى عقود من وكذلك بقية العلوم والعلماء ف
الزمن، فعائلة ابن عاصم مثلا في الفقه المالكي شهدت نبوغًا بين أفرادها، وهذا يدل على أن 

  .الوراثة لها أثر في نسبة الذكاء بين أفراد هذه الأسرة وغيرها

أثرا للوراثة والبيئة معا في دفع  وبخصوص الرغبة إلى الجنس الآخر والميل إليه فإننا نلاحظ  
  .الإنسان إلى تلبية الرغبة، واتخاذ مظاهر معينة لجعلها حيز التطبيق والتنفيذ

  .فمما لا ريب فيه أن الوراثة لها أثر في الميل والتشبه بالجنس الآخر  

إذا هو مرض نفسي ينتاب الشخص يتمثل في رغبته الشديدة في تغيير جنسه على الرغم   
ظهره الخارجي والتكويني الواضح، ولا يخل هذا المرض بقدرات صاحبه الذهنية والمهنية إذ من م

  1.لا يعتبر من قبيل الأمراض العقلية

  :وإن من أصيب ذا المرض عادة ما يمر بثلاثة مراحل  

  .التشبه بالجنس الآخر إما بارتداء الملابس أو تقليد الصوت أو المشي: المرحلة الأولى

النفور والاشمئزاز من أعضائه التناسلية ورغبته الشديدة في تملك أعضاء الجنس : الثانيالمرحلة 
  .الآخر

طلب إجراء عملية جراحية تمكنه من التخلص من أعضائه التناسلية وتملك أعضاء : المرحلة الثالثة
  .الجنس الآخر

  

  
                                                            

  .455محمد شافعي مفتاح بوشية، المرجع السابق، ص: 1
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  :أساليب علاج مرض الترانسكس

فيه لذلك قد تعارضت آراء الأطباء في إن مرض الإنترسكس تبانت أساليب العلاج   
  1:أسلوب علاج مرض الإنترسكس وتنحصر أساليب علاج مرض الإنترسكس في نوعين

  العلاج النفسي: النوع الأول

يلجأ أطباء الأمراض النفسية في علاج مرض الإنترسكس وذلك بتصحيح مسلك   
بحقيقة جنسه أو عن طريق المريض النفسي إما عن طريق التنويم المغناطيسي وإقناع الشخص 

  .إعطائه هرمونات منشطة أو بأي طريق آخر

  التدخل الجراحي: النوع الثاني

وهذا النوع يتم فيه إجراء جراحة تغيير الجنس وبالتالي يتم تغييره جنس الشخص من   
  .الناحية الشكلية فقط

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .198محمود سعد، تغيير الجنس بين الخطر والإباحة، دار النهضة العربية، صأحمد . د: 1
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  :تمهيد

تجدر الملاحظة أن الأنظمة القانونية قد تباينت في وضع الأساس القانوني لهذه الأعمال،   
إباحتها والمساس بعناصر ففي إطار الأنظمة التي أقر بمشروعية التحول الجنسي، استندت إلى 

بينما اختلف الفقهاء في البحث حول سند  1السلامة الجسدية على نصوص قانونية صريحة،
وعليه نتطرق إلى المواقف . مشروعية هذه الأعمال في غياب النصوص القانونية التي تقرها

فالموقف القضائي المبيح ) ثانيا(ثم الموقف القانوني المبيح ) أولاً(الفقهي القانوني والشرعي المبيح 
  ).ثالثًا(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .62-63، ص1996، 1عبد الرزاق الكيلاني، الحقائق الطبية في الإسلام، دار القلم، دمشق، ط. د: 1
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  يعة الإسلامية من التغيير الجنسيلشرموقف ا: الأولالمبحث 

 الْواحد وهو شيءٍكُلِّ  خالق اللَّه قُلِ﴿: الحمد الله رب العالمين، القائل في كتابه الحكيم  
﴾ارا : والقائل 1.الْقَهها أَيي﴿اسقُوا النات كُمبي  رالَّذلَقَكُمخ  نفْسٍمن ةداحو لَقخا  وهنم
كَانَ  اللَّهإِنَّ  ۚ والْأَرحامبِه  تساءَلُونَالَّذي  اللَّه واتقُوا ۚ ونِساءً كَثيرًا رِجالًامنهما  وبثَّ زوجها

  2.علَيكُم رقيبًا﴾

فإن التقدم العلمي لا يفتأ كل يوم أن يأتي بجديد، بل لا نبالغ إذا قلنا بحدوث الجديد   
هم للمعرفة لدى العلماء، والشغف في استكشاف فعلى مدار الساعة، وهذا يحدث من منطلق ال

كل ما هو مغيب عنهم واستحضاره إلى عالم الشهادة والمعاينة والتجربة بعد أن كان في عالم 
وبصرف النظر عن موقف  3اهول، وبصرف النظر عن موافقته أو عدم موافقته لما هو أخلاقي،

منه، بل إن بعض المكتشفات العلمية كانت محل اعتراض من رجال الدين الذين ينتمي الأديان 
  .المكتشفون إلى دينهم، ومع هذا فهم ماضون في بحثهم

وإذا كان ديننا الحنيف يحثنا على العلم والبحث في خبايا الأرض والنظر في ملكوت   
دي أمام كل تطور، بل لابد السماوات للبحث عن كل ما هو مفيد، وأن لا نقف مكتوفي الأي

فإننا مطالبون فضلا عن هذا كله بأن يكون نظرنا العلمي بما  –من الأخذ منه بنصيب وافر 
  .يخدم البشرية

وهذا يعني أن التقدم العلمي الذي يحدث ضررا لابد من إتقانه، وهذا ملحوظ من خلال   
بما يؤدي إلى الوصول إلى  النصوص التي أمرت بالتدبر والتفكر، فإن جميعها حثت على ذلك

الحقيقة والمعرفة اليقينية باالله تعالى، واالله لا يأمر إلا بما يحقق مصلحة، ولا ينهي إلا عما يحقق 
 4ضررا، وإذًا لابد من السير في هذا الإطار العام لمقاصد التشريع، فكل ما يؤدي إلى شرر يمنع،

ط التقدم العلمي بالجانب الأخلاقي وكل ما يؤدي إلى جلب مصلحة يطلب، ومن هنا نرى ضب

                                                            
  .16سورة الرعد، الآية : 1
  .1سورة النساء، الآية : 2
  .63عبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، ص. د: 3
  .74، صنفسهالمرجع : 4
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والعملي في التشريع الإسلامي، وهذا أمر يفتقده التقدم العلمي في بلاد غير المسلمين، وربما نرى 
رجوعا في الوقت الحاضر إلى ما يراه المسلمون، فقد أشار أكثر من باحث إلى أن الغرب ينادي 

  .الآن بضرورة ربط البحث العلمي بالأخلاق

ذا الأساس فلابد من مواكبة الاجتهاد الفقهي للتطور العلمي حتى ينضبط وعلى ه  
  .الأخير بما عليه الأول، ومن ثم يتبين وجه المصلحة أو المفسدة وفق الضوابط الشرعية لهما

ولقد واكب الاجتهاد الفقهي ما استجد من قضايا ومسائل وبين الحكم الشرعي لها،   
الكريم أو سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو ما  وفق ما هو منصوص عليه في الكتاب

يرجع إليهما من أدلة، وليس أدل على ذلك من البحوث الكثيرة التي قدمت إلى مجمع الفقه 
الإسلامي في دورات انعقاده المختلفة، ودورات انعقاد مؤتمرات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

  1.بالكويت

  والتخنث ة الإسلامية من حالة الخنثىعموقف الشري: الأول المطلب

  موقف الشريعة الإسلامية من حالة الخنثى: الفرع الأول

قد سبق تحديد مفهوم الخنثى عند الفقهاء بأنه ذلك الإنسان الذي ولد وله عضوا   
الذكورة والأنوثة، أو ولد بلا واحد منهما، بل له ثقب يتبول منه، وقد سبق أيضا بيان الفرق 

المفهوم الخنثى بمفهوم الفقهاء هو إنسان مريض بداء أدى إلى بروز العضوين معا أو بين 
كموما، وفق ما حدده الطب في الوقت الحاضر، ومن ثم فهو في حقيقة الأمر إما ذكر أو 

  2.أنثى، وفي هذه الحالة فإن أي تغيير لهذا الظاهر إنما هو تغيير إلى الواقع من حقيقة هذا الإنسان

ظر بالخنثى إلى حين وجود أمارة ودليل يرجح أحد حاليه من الذكورة أو الأنوثة بما ينت  
لا يدع مجالاً للريب والشكوك في حاله، بمعنى أو يولد جامعا بين عضوي الذكورة والأنوثة أو 
بلا واحد منهما، ثم يترجح بمرجح قوي يغلب على الظن ونطمئن به أن هذا الإنسان ذكر أو 

                                                            
  .208صعبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، . د: 1
فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، بحث منشور في مجلة دمشق، تصدر عن قسم القانون الخاص . د: 2

  .163، ص2003العدد الثاني،  19كلية الحقوق، دامعة دمشق، الد 
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ذه الحالة فإن التدخل الطبي الجراحي إنما يكون لتقرير الواقع وإظهاره، ومن ثم فإذا أنثى، وفي ه
كان جامعا بين عضوي الذكورة والأنوثة فإن المرجح لأحد حاليه يجعل العضو الآخر هو من 

كمن ولد وله أصبع زائدة أو غير ذلك، وإذا كان قد ولد بلا عضو بل له  1قبيل الخلقة الزائدة،
اتضح حاله بأن حاض مثلاً وبرز له ثدي فإن ذلك كله الأنوثة، ومن ثم فالتدخل الطبي ثقب ثم 

  .هنا يكون لتقرير الواقع أيضا وإظهاره

الخنثى هو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة أو : وهذا ما قرره الفقهاء فقد قال ابن قدامة  
فالذي يتبين فيه  ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وينقص إلى مشكل وغير مشكل،

علامات الذكورية أو الأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة 
  .زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة

وبناء على ذلك فعند بحثنا عن الحكم الشرعي للتدخل الجراحي لإظهار واقع هذا   
ى تحقيق دأمر هذا الخنثى، ثم النظر في مالظاهرة من الإنسان ينبغي اعتبار هذه الحال المادية 

  .التغبير لمصالح معتبرة

دة، أو أن ئوالواقع أن النظر إلى هذا الجانب المادي الظاهر من حاله وأن ما به خلقة زا
أمره اتضح على وجه الاطمئنان أو غلبة الظن في أنه نكر أو أنثى، كل هذا يؤدي إلى القول بأن 

ع الحقيقي لهذا الإنسان، وبلا ريب أن ضالمقصود به إظهار الو ما يفعل من عمل طبي به يكون
اسل عن طريق العقد نلتحقيق الت لإذ إنه ذا يكون أه ،ة شرعاعتبرذلك يحقق مصلحة م

لَكُم  جعلَ﴿واللَّه  :وتحصيل النسل مطلوب شرعا لقوله تعالى 2ا أو أنثى،ذكرباره تعاالشرعي ب
 نمفُسِكُماجً أَنولَ اأَزعجو  نم لَكُماجِكُموأَز نِينةً  بفَدحوقَكُمزرو  نماتبلِ ۚ الطَّياطأَفَبِالْب 

 كرذوهذا لا يكون إلا بالزواج، وهو لا يكون إلا بين  3،هم يكْفُرونَ﴾ اللَّه وبِنِعمت يؤمنونَ
  .وأنثى

                                                            
  .197، صالسابقالمرجع فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، . د: 1
  .197-198، صالمرجع نفسه: 2
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، راءتقرء المفاسد، وهذا ثابت بالاسدالمصالح وت لجلب ءوالثابت أن الشريعة إنما جا
  1.للْعالَمين﴾ رحمةًإِلَّا  أَرسلْناك﴿وما : فقد قال تعالى

ة حصلمهار الجنس الحقيقي لهذا الإنسان فيه جلب ظا يلزم لإم لإن فعفه كلفعلى هذا 
ا، لأن با وواجعل الطبي يكون مشروملك فإن العذكان الأمر ك سدة ومضرة، وإذافع مدفو

  .إلا به فهو واجبالواجب لح الحاجية واجب، والعمل الطبي وسيلتها، وما لا يتم اتحقيق المص

وعلى هذا الأساس وجدنا اتفاقًا من الفقهاء المعاصرين على ما مدى مشروعية التغيير 
  .في هذه الحالة بما يؤدي إلى تحويل هذا الإنسان إلى جنسه الحقيقي

العمليات الجراحية ليست عمليات يتم ا تحويل جنس الإنسان إلى والواقع أن هذه 
جنس آخر، أي من ذكر إلى أنثى، أو العكس، بل هي عمليات يتم ا تأكيد الجنس الحقيقي 
وتثبيته، وهي في غالبها عمليات تجميل، يقصد منها إزالة ما هو زائد في الجسد، ويسبب ضررا 

  2.معنويا، كما سبق

ر الخنثى من البداية من أنه ذكر أو أنثى وفقًا لما تفصح عنه الفحوص أن ينكشف أم
أي جامعا  ،أن يولد الإنسان خنثى بمفهوم الفقهاء السابق: الطبية وقت الولادة، وصورة المسألة

ولكن تكشف الفحوص  3،بين عضوي الأنوثة، أو يولد بلا عضو منهما، بل له ثقب يتبول منه
، ومن ثم لا ينتظر به إلى لولادة حقيقة هذا الخنثى من أنه ذكر أو أنثىالطبية التي تجرى عقب ا

وجود مرجح يرجع الجنس الحقيقي له من الذكورة أو الأنوثة، لأن الفحص الطبي الدقيق أمكن 
لإبقاء هذا المولود  -إن أمكن ذلك–من خلاله تحديد نوع الخنثى، فهل يجوز إجراء جراحة ما 

  عين؟على جنس م

الواقع أنه ينبغي التحوط في إعطاء المشروعية لهذا النوع من الجراحات إلا بضوابط 
كثيرة، من شأا التحقق من حالة الضرورة الداعية لذلك، وكذلك التحوط في الجهاز القائم 

                                                            
  .107سورة الأنبياء، الآية : 1
  .103عبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، ص. د: 2
  .106المرجع نفسه، ص: 3
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ويمكن الاعتماد على  1على تحديد الجنس وقت الولادة، وكيفية اتخاذ قرار العملية الجراحية،
النسيجي للخلايا، والغدة التناسلية لتحديد نوع الخنثى بالإضافة إلى المظاهر الخارجية، الفحص 

وبالجملة ينبغي الرجوع إلى الطب للوقوف بدقة على نوع الخنثى الحقيقي، فيكون الطب معاونا 
  .وسندا قبل التدخل الجراحي للتغيير

  :ضوابط إجراء هذا النوع من العمليات

النوع من العمليات والتي يقصد ا إبقاء وإظهار النوع الحقيقي  مشروعية إجراء هذا
للخنثى في الذكورة أو الأنوثة، ليست على إطلاقها، بل هناك ضوابط لابد من مراعاا، وتتمثل 

  :هذه الضوابط فيما يأتي

وهذا يعني التحقق أولا من النوع الحقيقي للخنثى؛ هل : التحقق من زيادة العضو: أولاً
ر أو أنثى؟ وهذا ضابط تقتضيه طبيعة الحال هنا؛ لأننا أمام إجراء عملية جراحية لإزالة هو ذك

عضو زائد، فيلزم ثبوت كون العوض زائدا أولا، إذ لا يعقل أن تجرى عملية لاستئصال عضو 
  2.غير زائد، فهذا يؤدي إلى تغيير خلق االله تعالى، والعبث بما خلق لفائدة

الإشراف الكامل لوزارات الصحة في كل دولة إسلامية  ونرى في هذا الصدد وجوب
على إجراء مثل هذه العمليات، وأن يتم التأكد والتحقق من إجراء كافة الفحوص اللازمة قبل 

  3.إجراء العملية، بما في ذلك إجراء التحليلات الهرمونية، وفحص الخريطة الكروموسومية

ا ثبت كون العضو زائدا فلابد من التثبت فإذ: حاجة الإنسان إلى إجراء العملية: ثانيا
من أن الخنثى في حاجة إلى إزالة هذا العضو، وهذا يقتضي التثبت من أن بقاء الخنثى على حاله 

                                                            
  .198فواز صالح، المرجع السابق، ص. د: 1
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، : 2

  .182، ص2002ط
  :طه عبد الناصر، تغيير الجنس تصحيح أم تأكيد أم ماذا؟ بحث منشور في الإنترنت على موقع النقابة العامة للأطباء: 3
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مع اتضاح ذكورته أو أنوثته مما يرتب له أذى في نفسه، ذلك أن الفقهاء اعتبروا أن إزالة أي 
  1.ورة أو الحاجة المترلة مترلتهاعضو زائد في الإنسان لا تجوز إلا في حالة الضر

فقد ربط الجواز بحصول الإيذاء من بقاء هذا العضو الزائد، ويقاس على هذا غيره من 
الأعضاء الزائد، ويترتب عليه أنه إذا كان العضو الزائد لا يحصل منه إيذاء ولا ضرر فلا يجوز 

ئدة لا ترتب ضررا ولا أذى نزعه، وهذا ينطبق على حال الخنثى، فإذا كان ما به من أعضاء زا
  2.له فلا يجوز إجراء عملية جراحية ترتب إزالة هذا العضو

: وهذا قدر متفق عليه بين العلماء، فقد نقل ابن حزم الظاهري اتفاقهم على هذا، فقال
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في «

  .»بقطع العضو الألم خاصةغير التداوي 

والمعمول عليه في تحديد وجود الضرر من عدمه، وكذا جسامته، هو الخنثى نفسه إذا 
كانت له صلاحية تقدير المصالح والمفاسد، بأن يكون بالغا عاقلاً، ويقوم وليه مقامه عند فقده 

  .لهذه الأهلية، كما هي القاعدة العامة في التصرفات

الضابط أن يغلب على الظن فائدة الجراحة في التغيير، فإن شك في ذلك ويلزم وفقًا لهذا 
أو كان الأمر مثار احتمال فلا يجوز الإقدام على الجراحة، لأن الأصل حرمة الجسد، ولا يزول 
هذا الأصل بالاحتمال والشك، وهذا مستفاد من القواعد في أثر الشك على اليقين، ولهذا فرع 

ذلك في باب الختان ورتب عدم جواز الختان عند الشك  بعض فقهاء الشافعية على
  3.والارتياب

وعلى هذا فالتدخل الجراحي للتغيير في هذه الحالة له سنده الشرعي من حيث صيرورته 
وسيلة علاجية للجسد، فالغاية العلاجية التي هي سند مشروعية التدخل الطبي الجراحي هنا 

  .متوافرة

                                                            
  .462-463محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الدار السعودية، ص. د: 1
  .134المترتبة عليها، الدار السعودرية، ص محمد بن محمد مختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار. د: 2
  .109عبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، ص. د: 3
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إذا لا يستقيم أن يرفع : الزائد إلى ضرر مساو أو أشد أن لا يؤدي قطع العضو: ثالثا
الضرر المترتب على وجود العضو بضرر  آخر مساو له أو أشد منه، وإلا لما صدق زوال 

  .الضرر

إن الضرر يزال، ولكن لا بضرر مثله أو أعلى منه، : وهذا ما تقرر في القواعد؛ فقد قالوا
  .الشرعيةاء وبنوا الأحكام وعليه فرع الفقه

فكل هذه النصوص تقضي بأنه عند الخلوص إلى إمكان التدخل الجراحي لإظهار جنس 
الخنثى بأنه ذكر أو أنثى، وأن هذا هو الجنس الحقيقي له، فإن التدخل مقيد بعدم ترتب ضرر 
أشد من بقاء هذا الخنثى على حاله، أو ترتب ضرر مساو له، فإن وجد ذلك فلا يجوز التدخل 

  .الجراحي

ومقتضى هذا الضابط والذي قبله في التطبيق العملي أن يوازن بين المفاسد المترتبة على 
إجراء الجراحة، وكذا المفاسد المترتبة على عدما، والموازنة كذلك بين المصالح المترتبة على الفعل 

  1.والمصالح المترتبة على الترك

راء الجراحة وعدمها، فإن وإذا اتضحت المفاسد والمصالح في الحالين، أي في حال إج
يوازن بينها؛ فإن غلبت المفاسد المصالح أو ساوا وجب المنع، لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح، وهذا ملاحظ من خلال مسلك الشارع، فإنا وجدنا جانب اعتنائه بالمنهيات 

الح يجب المنع من أكبر من جانب اهتمامه بالمأمورات، فعلمنا أنه عند تعارض المفاسد مع المص
  2.المفسدة والتضحية بالمصلحة، وتكون مهملة في هذه الحالة

وإذا تعارضت مفسدة مع مفسدة وجب النظر إلى أخفهما فيتركب لتدفع به المفسدة 
الأشد، لأنه إذا كان لا مناص من وجود المفسدة في كل حال، مع لزوم الفعل أو الترك، فإنه 

فاسد، وينظر إلى الجانب الذي يرتب مفسدة أقل فيفعل أو يترك لابد من الموازنة بين هذه الم
  .لدفع المفسدة الأشد

                                                            
  .188فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، المرجع السابق، ص: 1
  .181المرجع نفسه، ص: 2
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ولا يخفي أن الموازنة بين المصالح والمفاسد أو المفاسد وبعضها إنما تكون بما غلب على 
  .الظن، ولا يطلب فيها اليقين، وإلا لتعطلت المصالح

  :الموقف الفقهي الشرعي المبيح

رعي المبيح لهذه العمليات على التحقيقات العلمية الموسعة واستنادا وقد استند الرأي الش
وفي بيان الأسانيد الشرعية التي اعتمد عليها الرأي المبيح فإننا نعتمد على . إلى الخبرة الطبية

  1.حينما سئل عن تغيير الجنس) المنشورة على موقعه(فتوى سماحة الشيخ فيصل المولوي 

وهي ) الترانسكس(الأطباء وجود حالة مرضية عند بعض الناس سموها أنه ثبت برأي جمهور . 1
انفصام حادّ في الحالة الجنسيّة بحيث تكون مظاهر الجسد باتّجاه جنس معيّن، بينما تكون 
مشاعر النفس بالاتّجاه الجنسي المعاكس، وأنّ هذه الحالة المرضيّة قد تشتد بحيث تصبح حياة 

نتحار، وأنّه قد تفشل كلّ وسائل العلاج النفسي، ولا يبقى أمام صاحبها جحيما وقد يفكّر بالا
  2.الطبيب إلاّ إجراء جراحة التحوّل الجنسي

في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعيّة التي تبيح المحظور بإجماع العلماء، إذ . 2
وجودها، فهم  أمّا اتّفقوا على. الخلاف بينهم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها

أما وأنّ الضرورة متحقّقة في هذه الحالة؛ فلأنّ المحافظة . حتما متّفقون على أنّها تبيح المحظور
على الحياة تعتبر من الضرورات الشرعيّة الخمسة بلا جدال، فتعتبر هذه العمليات مباحة شرعا 

  .استنادا إلى جواز التداوي بالمحرّم عند وجود الضرورة

لى من يرون في تغير الجنس تغيرا لخلق االله لقوله تعالى حكاية عن الشيطان وردا ع. 3
وكما لا يجوز لمن خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد، قطعه ولا ). ولآمرنّهم فليغيّرن خلق االله(

نزعه، لأنّه من تغيير خلق االله تعالى إلاّ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه، فإن تغيير الجنس يدخل 
ستثناء؛ لأنّ التغيير المنهي عنه، هو ما كان لأجل التغيير أو لأجل التجمّل، أمّا إذا ضمن هذا الا

كان ضروريا من باب التداوي فهو جائز جمعا بين الدليلين، دليل تحريم تغيير خلق االله، ودليل 

                                                            
  .134محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص: 1
  .132نفسه، صالمرجع : 2
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وفي حالة مرضى التحوّل الجنسي يمكن القول أنّ الأعضاء . وجوب التداوي على المريض
 1ة الظاهرة هي أعضاء زائدة؛ لأنّها لا تتناسق مع مشاعر الجنس النفسيّة المعاكسة،الجنسيّ

وبالتالي فإنّ تحويلها إلى أعضاء جنسيّة متوافقة مع الحالة النفسيّة هو معالجة للألم الموجودة 
ذكر عن ابن عباس أنّ ) أحكام القرآن(على أنّ القرطبي في تفسيره . والذي ليس له علاج آخر

فقد خلق االله الشمس والقمر والأحجار والنار ÷ المقصود في الآية هو تغيير دينه) يير خلق االلهتغ(
لا ) تغير خلق االله(وبذلك يتبيّن أنّ مسألة . لينتفع ا، فغيّر ذلك الكفّار وجعلوها آلهة معبودة

  2.تصلح سببا للتحريم في مثل حالة الضرورة المذكورة آنفًا

ي على الأرجح لا يدخل تحت مسألة التشبّه، التي حصرها العلماء باللباس إن التحوّل الجنس. 4
كما أن إباحة عمليّات التحوّل الجنسي ليست على إطلاقها، بل ضمن . والزينة والكلام والمشي

الضوابط الشرعية، وهي أن يبذل المريض نفسه جهدا كبيرا للتكيّف مع حالته الجسديّة، فربّما 
وربّما استطاع بمساعدة طبيبه ومن يحيط به أن يكتشف  3.اما لا أصل لهاكانت أحاسيسه أوه

نفسه من جديد، وأن يسعى الطبيب المعالج من خلال استعمال كلّ وسائل الطبّ النفسي 
 -لا تقلّ عن سنتين–الحديثة إلى معالجته كمريض نفسي، وأن يستمر على ذلك مدّة طويلة 

وظلّ المريض يشكو من حالة الانفصام، وطلب إجراء هذه وإذا لم يفلح بعدها في العلاج، 
  .العمليّة الجراحيّة، فإنّ شروط الضرورة تكون قد تحقّقت

من خلال هذه الأسانيد والحجج التي أبداها الطريق المبيح لهذه العمليات من الوجهة   
شرائطها في الشرعية، يتبين أن مزاعمهم تنحصر في الركون لحالة الضرورة، ودراسة معالمها و

هذا التدخل الجراحي مع ما يعتقدون من تفسير لتغيير لخلق االله، فإن صحت شرائط الضرورة 
  .لزم القول بمشروعية التدخل الجراحي لتغيير الجنس تطبيبا وعلاجا

ما أنزل «: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال" رضي االله عنه"روي عن أبي هريرة . 5
كنت عند «: قال" رضي االله عنه"وروي عن أسامة بن شريك » أنزل له شفاءاالله من داء إلا و

                                                            
  .467محمد علي البار، المرجع السابق، ص. د: 1
  .312، صنفسهالمرجع : 2
  .141محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص. د: 3
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يا رسول االله أنتداوى؟ فقال نعم يا عباد االله : النّبيّ صلى االله عليه وسلم وجاء الأعراب فقالوا
  .»تداووا

) الخنثى(أن الحديثين السابقين أمر بالتداوي وأن مرض الإنترسكس : ووجه الدلالة  
التي يمكن علاجها بإجراء جراحة يتم فيها إزالة المرض وبالتالي شفاء  مرض من الأمراض

  1.إذًا يجوز إجراء جراحة تغيير الجنس لمريض الإنترسكس. المريض

  .»لا ضرر ولا ضرار«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. 6

رر أن ترك مريض الإنترسكس على حالته فيه ضرر شديد عليه ويتمثل الض: وجه الدلالة  
، فالألم النفسي )الخنثى(في الألم النفسي والجسدي والاجتماعي الذي يعانيه مريض الإنترسكس 

شعوره بالنقص والألم الجسدي عدم إمكانيته من ممارسة دوره في الحياة كإنسان عادي والألم 
ة وبالتالي لابد من إزال 2الاجتماعي هو نبذ اتمع له ومعاملته كمخلوق غريب لا قيمة له،

  .الضرر عنه حتى يتمكن من التعايش مع مجتمعه وممارسة دوره كإنسان طبيعي

أنه لا يوجد في هذه الجراحة تغيير لخلق االله وإنما الذي يحدث فيها هو إزالة التشوه الخلقي . 7
  .عن المريض وبيان الجنس الحقيقي الذي ينتمي إليه

  .»المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءلعن رسول االله صلى االله عليه وسلم «: قال. 8

أن الفقهاء ذكروا أنه يجب على المخنث أن يزيل مظاهر الخنوثة عنه وأن : ةلوجه الدلا  
  .في ذلك حتى لا يدخل في ضمن الملعونين في الحديث السابق ديجته

أو تدليس الذي ى عنهما الشرع وإنما  شإن إجراء الجراحة لمريض الإنترسكس ليس فيه غ. 9
  .الهدف من إجراء الجراحة هو إعادة المريض على خلقته السوية الطبيعية لذلك جازت شرعا

                                                            
  .113عبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، ص. د: 1
  :؟ بحث منشور في الإنترنت على موقع النقابة العامة للأطباءطه عبد الناصر، تغيير الجنس تصحيح أم تأكيد أم ماذا: 2
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وما سبق ذكره من أدلة يتبين أحقية الشخص المصاب بمرض الإنترسكس في تغيير   
  .جنسه

  لشريعة الإسلامية من حالة التخنثموقف ا: الفرع الثاني

  :Transexe) التخنث(لفقهي الشرعي المحرم لتغيير الجنس الموقف ا

أثارت مشكلة تغيير الجنس جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية الإسلامية فقد أعار الجانب   
اهتماما بالغا ودعا إلى الإعراض عنها على أساس التغيير الاتفاقي للجنس  -على كثرم–المحرم 

  1.مع مبدأ عدم التصرف في حالة الأشخاص يتنافى مع الأحكام الشرعية، ومن ثم

إن حكمة االله سبحانه وتعالى قد  -مفتي الديار المصرية–يشير الدكتور سيد طنطاوي   
اقتضت أن يعمر هذا الكون عن طريق وجود الرجل والمرأة، وحكمة االله سبحانه وتعالى أن 

ت عن الرجل وإن كان االله قد يجعل للرجل مميزات تميزه عن المرأة وأن يجعل المرأة أيضا مميزا
لقوله . ولا يجوز للرجل أن يتمنى شيئًا من خصائص المرأة والعكس. »خلقهما من نفس واحدة

ۖ  اكْتسبوامما  نصيب للرجالِ ۚ بعضٍعلَىٰ  بعضكُمبِه  اللَّه فَضلَما  تتمنوا﴿ولَا : تعالى
وقد استدل الفقهاء في تحريم هذه الأفعال وذلك للأدلة  2.ۚ﴾ اكْتسبنا مم نصيب وللنساءِ

  3:التالية

ووجه  4.ۚ﴾ اللَّه خلْق فَلَيغيرنَّ ولَآمرنهم الْأَنعامِ آذَانَ فَلَيبتكُن ولَآمرنهم﴿: قوله تعالى. 1
الدلالة في هذه الآية حرمة تغيير خلق االله بدافع العبث الشهوة، وتغيير الأنثى إلى ذكر عن طريق 
الجراحة باستئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية لديها، وبناء ذكري فيه تغيير لخلق االله 

  .دون حاجة معتبرة

                                                            
  .309محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص. د: 1
  .32سورة النساء، الآية : 2
  .175فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، المرجع السابق، ص: 3
  .119سورة النساء، الآية : 4
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لعن االله الواشمات، والمستوشمات، «: قال -رضي االله عنه–حديث عبد االله بن مسعود . 2
ووجه الدلالة في الحديث أن اللعن . »والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق االله

يقتضي تحريم الفعل الملعون، وفعل هذه الجراحة فيه تغيير لخلق االله على سبيل التعدي والعبث، 
  .فكانت محرمة

لعن االله رسول االله صلى االله عليه «: أنه قال - ارضي االله عنهم–حديث عبد االله بن عباس . 3
لعن : عن أنس قال. »وسلم المتشبعين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

أخرجوهم : وقال. ءرسول االله صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النسا
  1.»فلانا، وأخرج عمر فلانامن بيوم، فأخرج النبي صلى االله عليه وسلم 

: وقال 2،ۚ﴾ اللَّه لخلْقِ تبديلَلَا  ۚعلَيها  الناس فَطَرالَّتي  اللَّه فطْرت﴿: قال تعالى
 فَلَن﴿جِدت تنسل يلًا  اللَّهدبت ۖ لَنوجِدت تنسل وِيلًا﴾ اللَّهح3.ت  

سبحانه وتعالى وتحذير من التمادي في الاستهتار والتجرؤ  وفي هذه الآيات توجيه من االله. 4
. على العبث بمتقن صنعه، فكيف يتجرأ الإنسان على أحسن الخالقين ليعبث بالخلق وما خلق

  .فعمل التغيير في الجنس في الحقيقة جريمة منكرة وإثم عظيم

والإطلاع عليها أن هذا النوع من الجراحة ترتكب بسببه محظورات شرعية ككشف العورة . 5
وإطلاع الرجال على النساء والعكس دون مبرر شرعي؛ لأن الفقهاء اتفقوا على إباحة النظر 
للضرورة والحاجة، وحيث لا ضرورة أو حاجة في التغيير إلى جنس آخر فلا يجوز النظر إلى 

  .بدن المرأة الأجنبية

  

  

                                                            
  .1066صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء والمتشبهين بالرجال، ص: 1
  .30سورة الروم، الآية : 2
  .43سورة فاطر، الآية : 3
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  والقوانين الأخرىشرع الجزائري من التغيير الجنسي موقف الم: المطلب الثاني

في البداية يجب أن نبين أن التشريعات الجزائرية لم تشر صراحة إلى موضوع التحول أو   
تغيير الجنس، ولكن يمكن استخلاص الموقف القانوني من القوانين ذات الصحة، ويتعلق الأمر 

  :وذلك فيما يلي). ت(والقانون الطبي ) ب(وقانون العقوبات ) أ(بقانون الأسرة 

  :في قانون الأسرة. أ

خلق االله الإنسان ليكون خليفته في الأرض يعمرها ويستثمرها، وخلق له في الأرض   
جميعا، وسخر له الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب لخدمة النوع الإنساني، وخلق 
الإنسان زوجين رجل وامرأة، وجعل لكل منهما صفات جسدية تلاءم دوره في الحياة وغرائزه 

﴿هو الَّذي : قال تعالى. اته العضوية تجعل كل منهما بحاجة إلى الآخر ومكملاً لهوحاج
لَقَكُمخ  نفْسٍمن ةداحلَ وعجا  وهنامهجوز كُنسيا لها : ؛ قال1.ۖ﴾إِلَيها أَيي﴿اسقُوا النات 
كُمبي  رالَّذلَقَكُمخ  نفْسٍمن ةداحو لَقخا  وهنامهجوثَّ زبا  ومهنالًاميرًا رِجاءً كَثنِسو 

﴾ۚ.2  

ولما كان بقاء النوع الإنساني وسيلة اتصال الرجل بالمرأة اتصاًلا حسنا للتناسل والتوالد،   
وهي اللبنة الأساسية للمجتمع . فقد شرع الزواج وعده من نعم االله على عباده في تكوين أسرة

  .الأنساب من الاختلاط وتصون الأعراضتحفظ 

أن الاختلاف الجنسي من الأركان الجوهرية في عقد الزواج، لا يمكن أن يقوم بدونه   
ولا يمكن أن يحل محله أي نوع آخر، ذلك أن مسألة الفارق الجنسي مسألة جوهرية لا تنبني 

ائم بين شخصين من جنس ومن هذا المطلق لا يعترف إلا بالزواج الق. الرابطة الزوجية بدونه
وعلى ذلك يعتبر الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أي بين . مختلف؛ أي رجل وامرأة

  .من قانون الأسرة الجزائري 32رجلين أو امرأتين لا أثر له، طبقًا لنص المادة 

                                                            
  .189رف، الآية سورة الأع: 1
  .1سورة النساء، الآية : 2
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دة ولم ينص قانون الأسرة صراحة على حالة التغيير الجنسي وإنما اكتفى بالتنصيص في الما  
فالمرأة هي التي . من قانون الأسرة عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا لا يتم إلا بين رجل وامرأة 4

ما  تتمنوا﴿ولَا : قال تعالى. ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي يتحمل ذكورته
 اكْتسبنمما  نصيب وللنساءِ ۖ اكْتسبوامما  نصيب للرجالِ ۚ بعضٍعلَىٰ  بعضكُمبِه  اللَّه فَضلَ

﴾ۚ.1  

ومن ثم فالمشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي ضابط الحالة المدنية   
  .بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي

  :في قانون العقوبات. ب

إذا علم أن الركن البيولوجي في عقد الزواج هو الاختلاف في الجنس، فإن خلاف ذلك   
يعد جريمة يعاقب عليها القانون لما يؤدي ذلك إلى انتشار اللواط والسحاقيات باعتباره شذوذ 

كل من ارتكب فعلاً من «: من قانون العقوبات بقولها 338جنسي، وهو ما أشارت إليه المادة 
ذ الجنسي على شخص من نفس جنسه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين أفعال الشذو
  2.»...دينار 2000إلى  50وبغرامة من 

إن عمليات تغيير الجنس تشكل انتهاكا صريحا لمادة الجسم والتي اتفقت جميع الشرائع   
سلامة والنظم القانونية على وجوب المحافظة عليها، وذلك بالمحافظة على التكامل الجسماني و

ومن هذه الأجهزة الأعضاء التناسلية وأي . أداء تلك الأجهزة والأعضاء لواظئفها المقررة لها
تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات جراحية يعتبر جريمة يعاقب عليها 

قانون العقوبات الجزائري التي جاء في  2643ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة . القانون
مضموا أن كل من أحدث جروحا للغير وترتب عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من 

  .سنوات 10إلى  05يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن المؤقت من ... استعماله

                                                            
  .32سورة النساء، الآية : 1
  .338قانون العقوبات الجزائري، المادة : 2
  .264قانون العقوبات الجزائري، المادة : 3
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أن التدخل الجراحي لتغيير الجنس يقتضي بتر أعضاء الذكورة في الذكر وإيجاد ما يشبه   
لأنثى يكون ببتر كل عضو يكون مميزا لها عن الذكر، من الثديين الفرج للأنثى فيه، والتغيير في ا

ومن الملاحظ أن التغيير  1.والرحم والمبيض وقفل المهبل، ويجعل لها ما يشبه العضو الذكري
 ظاهري لا يحصل معه أي تغيير في الوظائف، فالرجل إذا تم غييرالذي يتم في هذه الحالة إنما هو ت

ضاء الأنثى، فإنه لا يمكن أن يحيض أو يحمل لعدم وجود مبيض أو تبديل بعض أعضائه إلى أع
والمرأة إذا تم تبديل بعض أعضائها . رحم وبقطع ذكره وخصيته يكون قد فقد الإنجاب إلى الأبد

ومن خلال ذلك يمكن . ذكرا في الظاهر فإا لا تقذف منيا، ولا يكون لها ولد من صلبها
والمقصود ا . وقدان الخاصية الإنجابية للمرأة والرجل عاهة مستديمةاعتبار بتر الأعضاء التناسلية 

لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع العضو أو بتره ) جزئيا(كان أو ) كليا(الفقدان النهائي «
على الصور المعتبرة عاهة  2642وقد نصت المادة . »أو استئصاله أو تعطيل وظيفته بصورة ائية

  :مستديمة

  .بتر أحد الأعضاءفقد أو  -
  .المنع من استعمال العضو -
  .فقد البصر -
  .فقد إبصار أحد العينين دون أخرى -
  .أو أية عاهة أخرى دائمة -

ويمكن تكييف الفعل المؤدي إلى بتر الأعضاء الجنسية في جراحات التغيير الجنسي جريمة 
خصاء، ذلك أن القوانين اعتبرت الخصاء كظرف مشدد بوصفه فقدا أو بترا أو فقدان استعمال 

ولا ). النسل(والخصاء استئصال أو قطع أو بتر عضو ضروري للفعل الجنسي . أحد الأعضاء
ولقد جرم المشرع الجزائري هذه الجريمة باعتبارها مظهر . في ذلك بين الرجل والمرأةيميز القانون 

                                                            
  .479الأستاذ محمد شافعي بوشيبة، جراحات الذكورة والأنوثة  في ضوء الطب والفقه الإسلامي، دار الفلاح، ص: 1
  .264قانون العقوبات الجزائري، المادة : 2
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كل من «: من قانون العقوبات الجزائري 2741من مظاهر العقم الماس بسلامة الجسم في المادة 
  .»ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة

  :القانون الطبيفي . ج

من الثابت قانونا أنه لكي يكون عمل الطبيب المرخص له بالعلاج مكتمل الإباحة يجب   
أن يتسق مع الأصول الفنية المرعية في الحقل الطبي، وهي الأصول التي يعترف ا أهل العلم ولا 

نتائج فعله  وتطبيقًا لذلك يسأل الطبيب عن. يتسامحون مع من يتجاهلها ممن يحسب على المهنة
من مدونة أخلاقيات  182ولقد نصت المادة . إذا ثبت أن الطبيب قد خرج على الأصول الفنية

لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمرض إلا بعد إجراء «: الطب الجزائرية على أنه
  .»...دراسات بيولوجية ملائمة

ح الأسنان أن يقترح على لا يجوز للطبيب أو جرا«من نفس المدونة  313ونصت المادة   
وقد أثبتت الدراسات . »...مرضاه أو المقربين إليهم علاجا أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة

الطبية على عدم جدوى التدخل الجراحي لمريدي التغيير الجنسي، والنتيجة فإن القانون الجزائري 
  .لا يجيز مثل هذه التدخلات الطبية لعدم اتساقها مع الأصول الطبية

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن عمليات تغيير الجنس تدخل ضمن جراحات   
التعقيم ولقد حظر المشرع على الأطباء إجراء عمليات التعقيم سواء للرجال أو النساء؛ لأن 

وفي . إجراءها في غير الحالات المستوجبة قانونا يعد اعتداء صارخا على الحق في سلامة الجسم
لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل إلا «من ذات المدونة أنه  334ذلك تشير المادة 

لا يجوز للطبيب بتر «أنه  345ونضيف المادة . »حسب الشروط المنصوص عليها في القانون
ومن هنا نصل إلى نتيجة مؤداها أن القوانين . »...عضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة

                                                            
  .274قانون العقوبات الجزائري، المادة : 1
  .18مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة : 2
  .31مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة : 3
  .33زائري، المادة مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الج: 4
  . 34مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة : 5
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تغيير الجنس اتخذات موقفا بحظر هذه الجراحة تحت طائلة الجزائرية ذات الصلة بموضوع جراحة 
وإذا كان موقف القانون على نحو ما ذكر فقد عرضت على القضاء قضايا بما نحن . العقاب

  :ومزيدا من التفصيل فيما يلي. بصدده وأدلي بدلوه فيها

  :نماذج من المواقف القانونية العربية

ليات تغيير الجنس نأخذ، موقف القضاء السوري، من بين المواقف القضائية المحرمة لعم  
  .والقضاء الكويتي، والقضاء التونسي، ثم القضاء المصري

وفقًا لأحكام القضاء السوري يجوز للخنثى أن يطلب تعديل القيد : موقف القضاء السوري. 1
الجراحية المتعلق بجنسه والقيد المتعلق باسمه بشكل يتفق مع وضعه الجديد الناجم عن التدخلات 

فقد أجازت محكمة الأحوال المدنية في الزبداني لفتاة أجريت لها عملية جراحية، . التي خضع لها
  1.تبديل جنسها من أنثى إلى ذكر وكذلك تبديل اسمها بما يتفق مع جنسها الجديد

أكدت الخبرة الطبية أن المدعية هي ذكر وليست أنثى وذلك بسبب عدم وجود أعضاء   
  .ية حوضية، وكذلك فإن صيغتها الصبغية الوراثية هي صيغة ذكريةتناسلية أنثو

  .بناء على ذلك ألزمت المحكمة أمين السجل المدني في الزبداني بتدوين ذلك في سجلات  

II .موقف القضاء الكويتي:  

وقد مرت هذه " أحمد"شغل الشارع الكويتي قضية تداولتها أجهزة الإعلام وهي قضية   
 2).1/تجاري مدني كلي حكومة 2003/861رقم القضية (القضية على جميع درجات التقاضي 

وعليه نتعرض إلى ملخص للقضية، ثم رأي الطب الشرعي، ثم القضية على كافة درجات 
  :التقاضي

                                                            
عبد الرحمن الصوفي في شرح هذا القاننن، الجزء الثاني وأثاره، الطبعة الجديدة، . قانون الأحوال الشخصية السوري وأحظر د: 1

  .288، ص1983دمشق، 
هـ، وفتوى دار الإفتاء المصرية 1409قرار امع الفقهي الإسلامي بالمكة المكرمة، الدورة الحادية عشر، القرار السادس عام : 2

ومجموعة الفتاوى الشرعية ) تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائز للضرورة(بعنوان  1228برقعم . م1981يونيو  27الصادرة في 
  ).تعديل الأنثى إلى ذكر(بعنوان  650برقم  298والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف في الكويت، صالصادرة عن قطاه الإفتاء 
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طراب ضيعاني من ا" أحمد"ذه القضية من خلال أطوارها بأن المدعو يمكننا التعليق على ه  
في الهيوية الجنسية، وهو شعوره بعدم انتمائه لجنسه المورفولوجي، وبدل الاستعانة بطبيب نفسي 

أجرى عملية تغيير  - على اعتبار أن المرض شعور نفسي–يعينه على استقامة هويته الجنسية 
وهو الأمر الذي أجابه إليه حكم محكمة أول درجة . بوتيةالجنس وطلب تغيير أوراقه الث

ولاشك أن هذا الحكم قد جانب الصواب لعدم . باعتماده على حالة الضرورة، ومنعا لانحرافه
ولحسن الحظ . توافر شروط الضرورة بمجافاا لقواعد النظام العام ومخالفتها للشريعة الإسلامي

لا يحمل أي " أحمد"إلغاء الحكم المستأنف لسبب أن أن محكمة الاستئناف تداركت الأمر ب
عضو أنثوي حتى يمكن القول بتطبيق أحكام الخنثى الحقيقية أو الكاذبة الذي يبرر التدخل 
الجراحي لتصحيح الجنس وتثبيته، وهي إشارة واضحة إلى محض التفرقة بين تصحيح أو تثبيت 

 أن اضطراب الهوية الجنسية لا يعدو أن الجنس وتغيير، فشتّان بيه هذا وذلك، بالإضافة إلى
تكون فكرة نظرية لم تلقى الترحاب بين الأوساط الطبية، ولم تجدي حالات التدخل الطبي 
الجراحي، ومن هنا تؤيد ما وصل إليه القضاء الكويتي من دقة وصواب موقفه الذي يستند إلى 

  .أحكام الشريعة الإسلامية

III .موقف القضاء التونسي:  

. أتيح للقضاء التونسي أن يقول كلمته بخصوص ضوابط مشروعية جراحة تثبيت الجنس  
من محكمة استئناف تونس بتاريخ  10298/ وذلك بصدد القضية محل القرار الصادر تحت عدد 

ونتناول فيما يلي ملخص للقضية ثم ". قرار سامي"واشتهر القرار باسم . 1993ديسمبر  22
  1.لتقاضيالقضية على كافة درجات ا

ومن خلال استقراء مراحل القضية يتبين لنا بوضوح اتفاق القضاء التونسي مع مجمل   
تغيير الجنس في القانون "أحكام الشريعة الإسلامية رغم عدم النص على أحكام الجراحة الطبية 

، حيث تم وضع المسألة ضمن ترتيب القواعد القانونية وفكرة النظام العام، وكذلك "التونسي
لرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي الزاخرة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والقواعد با

                                                            
  .10298قرار  ، 1993/12/22حكم محكمة الاستئناف تونس، تاريخ : 1
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ويكفي في ذلك أن هذه  1".سامي"الفقهية، لضحد الأسانيد الواهية التي اعتمد عليها الشاب 
الجراحات مخالفة لقوانين الكون وقواعده الثابتة المتوازنة، كما لا يمكن الارتكان لحالة الضرورة 
لعدم توافر شرائطها، وما يدل على أن طالبي التغيير يجرون وراء نزوام وأهواءهم مجارام لكل 

ولذلك فنّد القضاء التونسي تلك . ما هو أجنبي مع اختلاف الموروث الثقافي والأخلافي والديني
ريق الأسانيد التي تركن للقضاء الأجنبي وحسبنا أن نشيد بموقف القضاء التونسي وقطعه الط

  .أمام الشواذ والمنحرفين

IV .موقف القضاء المصري:  

في سنة " سيد محمد عبد االله مرسي"فجّرت الجراحة التي أجراها طالب طب الأزهر   
بمتابعة اختصاصية في  1980وترجع هذه القضية إلى سنة ". سالي"والتي أصبح بعدها  1988

الطب النفسي للطالب لشعوره من فشل هذه المحاولة، وكان المريض يستعين بالهرمونات الأنثوية 
وتمهيدا . 1985بمعرفة طبيب الغدد فاتخذت الطبيبة النفسية قرارا بإجراء الجراحة للطالب 

 – 1988الجامعي الموسم (للجراحة بدأ الطالب وهو في السنة الخامسة من دراسته بالكلية 

  2.يتصرف تصرفات غير طبيعية وضحت على مظهره الخارجي) 1987

  :قف القانوني المبيح لتغيير الجنسالمو

أقرت بعض التشريعات عمليات التحول الجنسي وأكدت على مشروعيتها بنصوص   
  :قانونية صريحة ومن أمثلة هذه القوانين ما يلي

والذي أجاز في المادة الأولى من هذا  1972أبريل  21الصادر بتاريخ : القانون السويدي. 1
وتتمثل هذه الشروط في الرضا . هذه العمليات -بشروط معينة تحت طائلة العقاب– 3القانون
وألا يكون الشخص متزوجا وأن يكون متمتعا بالجنسية . سنة كاملة على الأقل 18والعمر 

                                                            
  .10298قرار  ، 1993/12/22حكم محكمة الاستئناف تونس، تاريخ : 1
 3(ناف القاهرة في الجدول العمومي \الأطباء البشريين، بمحكمة الاست من عقد مجلس تأديب الكلية وقرار لحكم مجلس تأديب: 2
  .1987ديسمبر  07بجلسة ) 4و
  ).أول برلمان أوربي يصوت على تغيير الجنس( 1972البرلمان السويدي من قانون المشرع لمسألة تغيير الجنس، : 3
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وأضافت المادة الرابعة شرط الحصول على ترخيص ). المادة الثالثة من نفس القانون(السويدية 
بإجراء العملية من جهة إدارية معينة للتأكد من توافر الشروط القانونية والقيام بالفحص لتقدير 

ويترتب على مخالفة هذه . مدى الحاجة لتغيير الجنس ثم تصدر موافقتها أو عدم موافقتها بذلك
  .ادتين السابقة والثامنة من نفس القانونالشروط جزاءات جنائية منصوص عليها في الم

الذي أجاز عمليات التغير الجنسي في  1980سبتمبر  10الصادر بتاريخ : القانون الألماني. 2
المادة الثامنة والتي تضمن ما يقارب الشروط الواردة في القانون السويدي، حيث اشترطت 

نة، وألا يكون قد سبق له الزواج، س 25الرضا بطلب كتابي يقدمه للجهات الحكومية، والعمر 
ومن خلال هذا تبين أن أساس إباحة هذه العمليات هو رضا . فقدان القدرة تماما على الإنجاب

ويتبين كذلك انسياب هذه الدول وراء التطور الطبي . اني عليه بإجراء العملية وإذن القانون
  .غير مراعية للخلقة البشرية التي فطر االله الناس عليها
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يعة الإسلامية والقانون الآثار المترتبة على التغيير الجنسي في نظر الشر: نيثاالمبحث ال
  الجزائري

إن التدخل الجراحي لتغيير الجنس بسبب الغموض الذي يحيط بمفهوم الغرض العلاجي   
بالإضافة  ، في حالة الازدواج الجنسيالذي يصعب الاعتماد عليه لإقرار مشروعية التدخل الطبي

إلى أن هذه العمليات تعتبر انتهاكًا للنظام العام والآداب العامة، وإخلال بمبدأ حرمة جسم 
  :ورد الاتجاه الفقهي القانوني على القائلين بالمشروعية بما يلي. الإنسان وحالته المدنية

ادة الجسم إن تغيير الجنس يعد مساسا بالسلامة الجسدية وإخلالاً بمبدأ المحافظة على م. 1
وتكامله، فكل فعل يخل بوظائف وأعضاء الجسم على النحو الذي ولد به الإنسان، ويجعلها 

ولاشك أن في عمليات تغيير الجنس إزالة  1.تنحرف عن أدائها لوظائفها يعتبر غير مشروع
لأعضاء الجنس غير مرغوب فيها، وتعويضها بأعضاء أخرى، وفي كل الأحيان يؤدي إلى تعطيل 

ل بوظائف الجسم؛ لأن الرجل الذي يوافق على إزالة المظاهر الذكورية واستخلافها وإخلا
  .قد حقق مبتغاه الشكلي أو الخارجيبأعضاء أنثوية يكون 

لا يصح الاستناذ إلى الضرورة العلاجية للقول بمشروعية هذه الجراحة حتى في المراحل . 2
المتأخرة من المرض النفسي أن يدور في فلك النشاط الجراحي الذي يستهدف العلاج، ومن ثم 
إذا كان نشاط الجراح لا يستهدف العلاج فإن الحديث عن حالة الضرورة للقول بإباحة 

ننا بصدد نشاط جراحي يصعب تحديد أض يكون من قبيل اللغو، وحيث مساسه بجسم المري
الهدف العلاجي منه فإنه لا يصح الاستناد إلى نظرية الضرورة للقول بإباحة هذا العمل 
الجراحي، إذ أن بعض أطباء الأمراض العقلية والنفسية يعتبرونه مظهرا من مظاهر الانحراف وأثرا 

وهي مرحلة من مراحل التطور النفسي للشخص، فمن الصعوبة  2من آثار الاضطراب الأوديبي
  .بمكان تحديد الغرض العلاجي من هذه الجراحة

                                                            
  .312لطب والفقه الإسلامي، دار الفلاح، صالأستاذ محمد شافعي بوشيبة، جراحات الذكورة والأنوثة  في ضوء ا: 1
  .312الأستاذ محمد شافعي بوشيبة، المرجع السابق، ص: 2
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إن رضاء اني عليه لا يصلح الاستناد عليه في هذه الحالة كمبرر يبيح فعل التحول الجنسي، . 3
للشخص  ويعفي فاعله من العقاب، تأسيسا على أن لحق في سلامة الجسم ليس حقًا خالصا

نفسه يتصرف فيه كيفما يشاء دون ضابط أو دون مراجعة، وإنما هو حق يتحمل مجموعة 
الارتفاقات الاجتماعية التي تعطي للمجتمع حقًا موازيا لحق الشخص في سلامة جسمه، 
كالتكليف بأداء الخدمة الوطنية ومن ثم ليس له الحق في الانتقاص من مقدرته لعدم القيام ذه 

  .الوظائف

إن تغيير الجنس ينطوي على خرق كبير بالنظام العام والآداب العامة، وإن صح القول على . 4
أن النظام العام ليس واحدا في جميع اتمعات البشرية وأنه ليس مبدأ يعتبر في حد ذاته قيمة 
 مصونة، وهو مبدأ إرادي قابل لتغيير والتطور ويختلف باختلاف الزمن والجماعات الإنسانية

فإن هذا لا ينطبق على نظام الطبيعة؛ لأا مصونة  1ونماذجه الدينية والثقافية والسياسية،
  .ومقدسة ولا يجوز خرق قوانينها، ويعتبر تغيير الجنس لون من العبث ندسة الكائن البشري

إن تشجيع الأطباء على غزو الجسم الإنساني يجب أن يكون في حدود الأعمال المشروعة . 5
عداها إلى الأعمال المحظورة، وإلا أصبح جسد الإنسان حقلا للتجارب وهو ما يأباه ولا يت

  .الشرع والقانون

 منمن كل ما سبق نرى بأن الطبيب إذا قام بإجراء جراحة تغيير الجنس لدواعي نفسية،   
فإن  2رجلا كامل الذكورة إلى أنثى، أو أنثى كاملة الأنوثة إلى ذكر بناء على رغبته في التغيير،

الطبيب يكون قد خالف مهنته وتترتب عليه المسؤولية القانونية الناجمة عن التعدي على الحق في 
  :السلامة الجسدية، وتتنوع هذه المسؤولية إلى الآتي

جرح أو بتر عضو أو إحداث عاهة (مسؤولية جنائية إذا كان الفعل يشكل جريمة   .أ 
تتناسب مع التكييف الجنائي للفعل في غياب ولزم تطبيق العقوبة الجنائية التي ). مستديمة

  .النصوص الخاصة، أو تطبيق هذه الأخيرة في حالة النص عليها صراحة

                                                            
  .170فوزي صالح، المرجع السابق، ص. د: 1
  .216تشوار الجيلالي، المرجع السابق، ص. د: 2
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المسؤولية المدنية وتترتب هذه الأخيرة على الشخص القائم ذه العملية على أثر   .ب 
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب اني 

  .ليهع
المسؤولية التأديبية الإدارية ويتعرض لها الطبيب العامل لدى المصالح الاستشفائية   .ج 

الحكومية، حيث يمكن للسلطات التأديبية النظر في الخطأ الطبي متى كان هذا العمل 
تغيير -خارج إطار الأصول والقواعد التي تقتضيها المهنة كما في حالة الجراحة المسخية 

  1.-الجنس
ية التأديبية النقابية وذلك بإحالة الطبيب القائم ذه العملية على االس التأديبية المسؤول  .د 

لنقابة الأطباء والتي تقرر معاقبته بإسقاط عضويته إذا كان عضوا فيها أو منه من مزاولة 
  ...المهنة

  في الشريعة الإسلامية: الأولالمطلب 

عند عدم إشكاله يقوم في الأساس على لا ريب أن مسلك الفقهاء في تحديد نوع الخنثى   
عناصر مادية في الجملة، وإن كان في اعتبار بعضها خلاف بين الفقهاء، فمن الأمارات التي 

مباله، فإن كان يبول من ذكره فهو : ذكروها ويترجح ا أحد النوعين على الآخر في حقه
فالترجيح بسبق الترول من  ذكر، وإن كان يبول من فرجه فهو أنثى، وإن كان يبول منهما معا

أحد الفرجين، وإن كان يترل منهما معا في وقت واحد فالترجيح بالعضو الذي يترل منه أكثر 
البول، وإن لم يترجح بواحد مما سبق انتظر إلى بلوغه، فإن حاض فأنثى، أو احتلم فذكر، أو 

وز الثديين للأنثى، أو ظهرت به العلامات التي تظهر للأنثى أو للذكر في مرحلة البلوغ، كبر
  .وهكذا، وكذا من خلق بلا أعضاء تناسلية فإنه ينتظر به إلى البلوغ 2بروز اللحية للذكر،

مالك والشافي، وأبي : وقد نسبه الدسوقي إلى الأئمة الثلاثة–ويذهب كثير الفقهاء   
النساء فذكر،  إلى ميل الخنثى إلى الجنس الآخر يثبت به الترجيح، فإن مال إلى -حنيفة وصاحبيه

  .وإن مال إلى الرجال فأنثى، وهذا ما ذكره الحنابلة أيضا، كما نص عليه ابن قدامة في المغني

                                                            
  .197صتشوار الجيلالي، المرجع السابق، . د: 1
  .أخلاقيات الطلب مجلس أخلاقيات الطب الوطني: 2
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وهذا بالمعيار النفسي في تحديد نوع الخنثى، لكن اعتماد هذا المعيار في الترجيح لا يكون   
: ه، قال الدسوقيإلا إذا وصل الإنسان إلى البلوغ وأصبح أهلاً لاعتماد قوله مع بقاء إشكال

أي عند إشكاله بنبات اللحية والثدي معا، وبعدم نباما، وبتساوي ) ينظر إلى شهوته: (قوله«
وهذا  1المخرجين في البول منهما، فالشهوة والميل من جملة العلامات التي يزول ا إشكاله،

لأنه أمر لا ويصدق في ذلك، : القول نقل عن مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وصاحبيه، قال
  .»يعلم إلا من جهته، فلا نظر للتهمة

قوله المغيرات خلق االله هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص «: وقال ابن جعفر  
  .»والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات

ة الأعضاء لفإذا حرم فعل ذلك فمن باب أولى يحرم أي تدخل جراحي يؤدي إلى إزا  
الذكورة أو الأنوثة، لأن التغيير فيها أوضح وأجلى، ووجهه أن التغيير  التناسلية التي تميز جنس

إلى الجنس الآخر فيه إبطال دور الجنس بالكلية بعد التغيير، وخرج به عن حقيقة الخلق، أما 
التشبه والتفلج والتنمص والتوشم فمع خروجها عن المألوف في الخلقة الأساسية للذكورة أو 

ؤدي إلى فقدان الوصف الحقيقي للجنس وإبطال دوره بالكلية، فإذا كان هذا الأنوثة إلا أا لا ت
  .محرما فأولى منه بالتحريم تغيير الجنس

أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن " المغيرات خلق االله: "وظاهر قوله«: قال الشوكاني  
  .»الصفة التي هي عليها

  :هي: من المفاسدفإن تغيير الجنس مفض إلى جملة : وأما المعقول

إن تغيير الجنس في هذه الحالة مفض قطعا إلى قطع التناسل وإبطال فائدة خلق الإنسان : أولاً
على النحو الذي خلق عليه من الذكورة أو الأنوثة، وما يكون كذلك يكون حراما؛ فقد حرم 

شراء الخصي، وأما خصاء بني آدم فحرام، وقد كره قوم «: تعالى الخصاء، قال الشوكاني االله
ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز، وأنه مثلة وتغيير لخلق االله، : قال القرطبي

  .»وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد
                                                            

  .303المرجع السابق، صمحمد البار، . د: 1
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أن تغيير الجنس في هذه الحالة فيه ردة عن الفطرة السوية التي فطر االله الإنسان عليها، وهو : ثانيًا
الغرب في الوقت الحاضر، إذ إن الإنسان في الغرب لما تشبع  تقليد أعمى لما عليه الحال في

بدأ يبحث عن الشذوذ في ناحية أخرى، وهي التنصل من جنسه  1،الإباحية الجنسية المفرطة
الذي خلق عليه، كما ابتدع الزواج المثلي بين الجنس الواحد، وكل هذه الممارسات هي 
رجوع بالإنسان عن الهوية الحقيقية التي ينبغي أن يسير فيها، وردة عن الأخلاقيات السليمة التي 

ائع السماوية، والغريب في الأمر أن مثل هذه الممارسات تقرها العقول الراجحة فضلاً عن الشر
أصبحت تصنف تحت مبادئ حقوق الإنسان، وأصبحت لها جمعيات تطالب بحقوق هؤلاء 

  .الشواذ

إن تغيير الجنس يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية؛ ذلك مبناها على الاستقرار، وليس : ثالثُا
لأمثلة التي تنبئ عن هذا الاضطراب في الحكم الأمر كذلك في حال التغيير، ونعطي بعض ا

من ذلك مثلاً علاقة الأب الذي أجريت له عملية التغيير : الشرعي بعد التغيير، وكيف يكون
بأبنائه والعكس، وعلاقة الزوج الذي أجريت له عملية التغيير بزوجته والعكس، والمحرمات 

  2.هن أو لا، وغير ذلكبمصاهرة الذي أجريت له عملية التغيير هل يرتفع تحريم

إن تغيير الجنس في هذه الحالة لا يغير الوضع الحقيقي للمتحول، بل كل ما حصل هو : رابعًا
إزالة لبعض الأعضاء الحقيقية، وإزالتها لا تؤدي إلى رفع الغرائز الحقيقية الكامنة في النفس، 

عد تحوله وتغييره إلى أن المتحول ب: وهذا فيه من المفاسد ما فيه، وأبسط مثال يوضح ذلك
الوضع الجديد، يخالط من هو مثله في الجنس وفقًا لظاهره، ومن ثم فإن هذا يؤدي إلى إثارة 

ط له، خاصة أن الاختلاط يكون دون أي محاذير لالغرائز الكامنة والحقيقية فيه تجاه الجنس المخا
خالطت النساء فإن هذه أو مخاوف، بل يتباسط كل منهما للآخر فإذا كان التغيير إلى أنثى و

  3.المخالطة تثير فيه غرائز الرجولة الحقيقية، والعكس صحيح

  

                                                            
  .88، ص4هـ، ج1411محمد عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العمية، بيروت، : 1
  .4868، رقم باب الأنماط ونحوها للنساءصحيح البخاري، باب النكاح، : 2
  .267عبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، ص: 3
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  في القانون الجزائري: الثاني المطلب

من المسلم به فقهيا، أن القاعدة القانونية تعد من النظام العام، إذا قصد ا تحقيق   
اتمع الأعلى، الذي يعلو على مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، لتعلقها بنظام 

المصالح الفردية، وتعد المصلحة العامة في هذه الحالة معيارا مرنا لتحديد ماهية النظام العام؛ 
ولما كانت روابط الأحوال الشخصية دف إلى تحقيق . لاستحالة وضع قاعدة ثابتة لتحديده

تبديلها ولا التغيير فيها بالإرادة مصلحة عامة في الأعم الأغلب، فإنه لا يجوز تعديلها ولا 
. فليس للفرد أن يعدل علاقته بأسرته وأفراد عائلته، لتعلق هذه الأمور بالنظام العام. لشخصيةا

كما لا يجوز الترول عن البنوة، أو الأبوة، ولا يجوز الصلح على النسب، بالإضافة إلى أنه لا 
الة المدنية بمختلف عناصرها، من تلقاء نفسه، أو يجوز لأحد أن يغير اسمه أو بياناته المتعلقة بالح

  1.يإرادته المنفردة، متجاهلا النظام القانوني السائد الذي ينظم القيود الخاصة بالحالة المدنية

ولما كان جنس الفرد من أهم العناصر التي تكون الحالة المدنية، وأحد مميزات شخصية   
مهددا عندما يقوم أصحاب الشأن بإجراء عمليات الفرد القانونية، فإن النظام العام يكون 

جراحية لتغيير جنسهم، رغم اكتمال بينام الجسماني الظاهر والباطن، وعدم وجود دواع طبية 
أو عيوب خلقية في تكوينهم، ولذلك كان من المنطقي أن ترفضه السلطات القضائية باعتبارها 

  .راعية للنظام العام، وحامية له

من الظواهر التي لاقت تباينا  Transsexualismeة تغيير الجنس وإذا كانت ظاهر
واضحا في مواقف الفقه والقضاء في الدول الأجنبية بين مؤيد ومعارض، فإا رغم هذا التباين 
تشكل خطرا مزدوجا سواء للشخص نفسه، أم للنظام القانوني السائد في اتمع؛ إذ يثير المظهر 

ويثير سخرية اتمع م، ونبذهم  2المشاكل النفسي والاجتماعية،الخارجي الجديد العديد من 
مما يدفع أصحاب الشأن إلى حياة الليل والانحراف، كما يؤدي إلى جعل الزيف من قبيل الأمور 
المشروعة في إطار تنظيم قانوني، مما يترتب عليه نوع من الغش، واللبس في الحالة المدنية للفرد، 

تمعويؤدي ذلك إلى المساس بالنظام العام السائد في ا.  

                                                            
  .268صعبد الرزاق الكيلاني، المرجع السابق، : 1
  .219السابق، صتشوار الجيلالي، المرجع . د: 2
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فالنظام العام يتطلب أن ينتمي كل فرد إلى جنسه البيولوجي الواضح، وأن يكون شكله 
الخارجي مطابقا مع هذا الجنس، لتحقيق المصالح العليا للمجتمع، وحفظ سلامة أفراده، 

فإذا قام شخص بتغيير جنسه التشريحي بشكل يتعارض مع جنسه . واستقرارهم الاجتماعي
، فإنه مخالفا لمبدأ التمييز الرئيسي بين الجنسين، والذي يؤدي إلى إخلال الوراثي البيولوجي

  .بالنظام العام، والقيم السائدة في اتمع

كما يلعب نوع الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة دورا هاما إذ به تتحدد حالة 
ذكر لأنثى أو فإذا غير هذا النوع وتحول الشخص من . الخ... الإنسان من حيث الاسم والجنس

العكس كان من المحتم تغيير جميع بيانات الشخص المتحول بعد لإجراءه عملية التحول لتتناسب 
يجب أن يكون لكل شخص «: من قانون الحالة المدنية بأنه 28تنص المادة  1.مع حالته الجديدة

  2.لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده

ون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يك
  .أبوين غير مسلمين

  .»يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية

  :الآثار القانونية المترتبة على تغيير الجنس

  :أثر تغيير الجنس على الاسم. 1

إن من آثار تغيير الجنس هو تغيير الاسم وذلك لأنه لا يصح أن يتم تغيير جنس   
الشخص من أنثى إلى ذكر وهو يحمل اسم أنثى أو العكس، وسيكون في هذا مدعاة للسخرية 
والازدراء، وقد رسم القانون إجراءات معينة يتم من خلالها تصحيح اسم الشخص وهو ما 

بشأن تنظيم إجراءات  (1988)لسنة  (1)سوم القانون رقم نصت عليه المادة الأولى من مر
لا تقبل دعاوي النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها «: دعاوي النسب وتصحيح الأسماء

                                                            
  .86أستاذ أنس محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص: 1
  .197تشوار الجيلالي، المرجع السابق، ص. د: 2
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تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام 
  .قرار من مجلس الوزراءالعمل ا والإجراءات التي تتبع أمامها 

وعلى إدارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة 
وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى . تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة

نون االقمن قانون الأحوال الشخصية الصادر ب 3381، 337أو التدخل فيها طبقا لنص المادتين 
  1984.2لسنة  (51)رقم 

لم يرد في قانون الأحوال الشخصية ما يفيد حكم زواج الخنثى ولكن نصت المادة 
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع «: على أنه 3من قانون الأحوال الشخصية (343)

فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم 
  .»أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب

وبناءًا على هذه المادة سأذكر حكم زواج الخنثى في مذهب الإمام مالك وما يترتب 
  .لحكم من آثارعلى هذا ا

  :حكم زواج الخنثى في مذهب الإمام مالك

يرى المالكية بأن زواج الخنثى المشكل لا يصح، وبالتالي يكون نكاحه باطلاً وذلك لأنه 
اختل ركن من أركان العقد وهو أهم ركن وهو كون أحد المتعاقدين ذكر والآخر أنثى هذا 

  .أمر واضح حتى وإن لم تنص عليه القوانين صراحةً

  :في قانون الأسرة -

خصصت قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية أحكاما خاصة بكل من الذكر والأنثى في 
  :مواطن عديدة من بينها

                                                            
  .01المادة ، 1967مرسوم تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، : 1
  .337-338المواد ، 1967قانون الأحوال الشخصية، : 2
  .51قانون ، 1984قانون الأحوال الشخصية، : 3
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جعلت قوانين الأسرة الزواج بوصفه ميثاقًا غليظًا عقد بين ذكر : في مجال الزواج
فقد نصت . وأنثى، رجل وامرأة دف تكوين أسرة وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب

 رجل وامرأة على هو عقد رضائي يتم بين«من قانون الأسرة الجزائري أن الزواج  4المادة 
  1.»الوجه الشرعي

. تسعة عشرة سنة 19عديل الجديد بشأن أهلية الزوجين بسن ووحد القانون بعد الت
وللقاضي أن يرخص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، 

ويتبين الاختلاف فيما بين . سنة بالنسبة للمرأة 18سنة بالنسبة للرجل و 21وكانت فيما قبل 
من قانون  8رجل بشروط ذكرا المادة الذكر والأنثى من حيث تعدد الزوجات فهو حق لل

بالإضافة إلى ما هو مقرر لكل منهما للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وذلك من  2.الأسرة
ويعتبر الطلاق من أسباب فك الرابطة الزوجية فهو . من نفس القانون 39إلى المادة  36المادة 

 53يتم بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجين وللمرأة التطليق وفقًا للأسباب المنصوص عليها في المادة 
كما أن تخالع نفسها بمال تقدمه باتفاق الزوجين وفي حالة عدم الاتفاق يحكم القاضي بما لا 

  3).من قانون الأسرة 54المادة . (ل مقدر وقت الحكميتجاوز صداق المث

ولهذا التباين في أحكام الزواج بالنسبة للزوج والزوجة تضطرب الأحكام القانونية عند 
  .تغيير الجنس

كما تختلف في حالة الخنوثة وتطبيق هذه الأحكام على الخنثى الذي خضع لعمل 
  .يه ذكرا أم أنثىجراحي يختلف تبعا لما إذا كان الجنس الراجح لد

كغيره من قوانين الأحوال الشخصية الأخرى وفي مجال الحضانة، فإن قانون الأسرة 
بإسنادها إلى الأم ثم الأب ثم الجدة لأم، ثم الجدة  - مع بعض الاختلافات–رتب حضانة الأبناء 

الأنثى وتنقضي الحضانة باختلاف بين الذكر و. لأب، ثم الخالة، ثم العمة ثم الأقربون درجة

                                                            
  .343قانون الأحوال الشخصية، المادة : 1
  .04، المادة 2005قانون الأسرة، : 2
  .38، 36، 08، المادة 2005قانون الأسرة، : 3
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عشر سنوات بالنسبة للذكر وبلوغ الأنثى سن الزواج، وللقاضي إذا كانت الحاضنة  10بمضي 
  1.ستة عشر سنة مع مراعاة مصلحة المحضون 16أما لم تتزوج ثانية أن يمدد حضانة الذكر إلى 

وبإسقاط هذه الأحكام وضع المحضون المغير جنسيا تباين الأحكام إذا كان المغير من 
لى أنثى أو العكس، وكذلك الأمر إذا كان خنثى خضع لعمل جراحي أدى إلى ترجيح ذكر إ

  .أحد الجنسين

فإنه من المقرر شرعا وقانونا أن نفقة الولد على أبيه ما لم يكن له مال وفي مجال النفقة 
باختلاف بين الذكور والإناث، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر 

حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولاً لدراسة وتسقط بالاستغناء عنها  في
  .وفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة. بالكسب

ومن خلال هذا العرض يتبين حجم الاضطراب في النصوص القانونية عند تغيير الجنس 
  2.نسبة للخنثى بالنظر إلى تباين الأحكام بين الذكر والأنثىأو ترجيح أحد الجنسين بال

في  اللَّه﴿يوصيكُم : تتباين أحكام الذكر عن الأنثى لقوله تعالىوفي مجال الإرث 
كُملَادلذَّكَرِ ۖ أَوثْلُ لظِّ منِ حيثَيمن قانون الأسرة المتعلقة  1554ونصت المادة  3.ۚ﴾ الْأُن

وفي كل الأحوال، «وهي كل أنثى عصبها ذكر، فجاء في الفقرة الأخيرة بالعاصب بغيره، 
  .»يكون الإرث للذكر مثل حظ الاثنين

 2225ولم ينص قانون الأسرة الجزائري على أحكام الإرث الخاص بالخنثى، ولكن المادة 
  .منه تنص بأنه كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية

                                                            
  .54، 53، المادة 2005قانون الأسرة، : 1
  .101ماروك نصر الدين، المرجع السابق، ص. د: 2
  .11سورة النساء، الآية : 3
  .155قانون الأسرة، المادة : 4
  .222قانون الأسرة، المادة : 5
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وتجدر الإشارة إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة اختلفت في بيان الحصة التي يستحقها 
وهذا الخلاف يثور فقط بالنسبة للخنثى المشكل الذي لا يمكن أن ترجح فيه . الخنثى من الإرث

  .لا الذكورة ولا الأنوثة

  :ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل الجنائية

فإن التحول  1عرض له الشخص المغير جنسيا من مخاطر طبية،بصرف النظر عما يت
الجنسي يثير بعض المشاكل أيضا من الناحية الجنائية، إذ أن إجراء عملية التحول في حد ذاا 
تعد من الأعمال الماسة بعناصر الحق في سلامة الجسم لإخلالها بعناصر التكامل الجسدي 

لة فهذه العملية تقتضي إجراء بعض الجراحات بالجهاز التناسلي للمتحول كإزا. للمتحول
  2.الخصية لدى الذكر المغير وإزالة عضو التذكير لديه

ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كان الفعل الذي يمس حق الإنسان في سلامة جسمه 
  يعد مباحا لا ينال فاعله أي عقوبة، أم أنه يظل مؤثما بمقتضى نصوص القانون الجنائي؟

  :أثر تغيير الجنس على العمل

في شأن العمل في القطاع الأهلي  19643لسنة  (38)لقد وضع المشرع في القانون رقم 
، 23(بعض القوانين الخاصة في تشغيل النساء بما يتوافق مع طبيعتهن وهي ما جاءت في المواد 

  4:ويمكن تقسيمها إلى الآتي...) ،26، 25، 24

                                                            
  .»ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة. كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد«على أن  274تنص المادة : 1

بتر أحد  فقد أو) الشرب والجرح(وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه «من قانون العقوبات على أنه  3/264وتنص المادة 
  .سنوات 10إلى  5أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من ... الأعضاء أو الحرمان من استعماله

 20سنوات إلى  10وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة قصد أحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 
  .»سنة

يمكن الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى في القانون الجنائي بحالة الضرورة، كما أن هذا الفعل لا يأمر ولا يأذن به ففي هذه الحالة لا : 2
  .القانون

  .38، قانون رقم 1964قانون العمل : 3
  .26إلى  23قانون العمل، المواد من : 4
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الأهلية والمؤسسات الأخرى لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويستثنى من ذلك دور العلاج  .1
  التي يصدر بشأن العمل ا قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

حظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر ا قرار  .2
  .من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

وأربعون يوما بعد الوضع أن للعامل الحق في إجازة أقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع  .3
بأجر كامل، ويجوز للعاملة أن تنقطع بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة 

  .وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للعمل والوضع
  .(25)سقوط حق العاملة في الإجازة السنوية إذا أفادت بالامتيازات التي كفلتها المادة  .4

العامل بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى وثبتت أحقيته في ذلك التغيير فإن  ومما سبق إذا قام
  .المواد السابقة تنطبق عليه
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  :ةـخاتم

إن مسألة التغيير الجنسي تظل شائكة لعدم تناسقها وتناسبها مع اتمع العربي   
فهذا التغيير لا يقتضي تغييرا جراحيا ضعة، اوالإسلامي المعروف بتقاليد الأصلية البسيطة المتو

ومة اجتماعية فهو يمس الجانب النفسي الأكثر منه وفي ظبعملية جراحية فسحب، بل يمتد إلى من
بصاحبه إلى الانتحار للانفصام بين الجسم والنفس وما زاد الطين بلة توفير أغلب الأحيان يؤدي 

  .وسائل طبية حديثة

  :وما تجدر ملاحظته  

يترتب على لهاة يلهو ا العابثون والعابثات الذين لا يبالون بما مأنه أصبح جسم الإنسان . 1
ذلك التغيير من هدم أسر وشتيت أبناء، ماداموا قد أشبعوا أهواءهم ومارسوا هويتهم، فإنه 

  .ستتولد أيضا عن هذا الإهمال عدة مشاكل وأمراض اجتماعية جديدة

فإن الحقيقة التي لا تقبل الجدل إن أساس العنصر البشري هو وجود الذكر والأنثى الذي   
للمحافظة على يات اتمع وأن يحاط عقد القران بكل القوانين تتحقق في ظل رابطتها غا

شرعيته ولتحقيق أهدافه السامية وحتى لا يقف القانون عاجزا في معالجة ما يطرأ على اتمع 
بالأسس الثابتة من قواعد ومبادئ حتى لا من مشكلات تقتضيها سنة التأثير الغربي احتفاظا 

تمع تدريجيا إلى الانحلال، وحتى لا ينقلب فيها العيار بالنسبة يمسها روح التجديد فيؤدي با
  .لعلاقة الزواج كما انفلت في بعض الدول الغربية

إن الخنوثة النفسية أو الاضطراب في الهوية الجنسية، وتتميز هذه الحالات باكتمالها من . 2
أو الأنوثة، ومع ذلك يزعم الناحية العضوية والتشريحية، وانتمائها الطبيعي الواضح نحو الذكورة 

الشأن بأن إحساسا راسخا بالتعارض بين جنسهم التشريحي العضوي وبين توجههم أصحاب 
ويصل م هذا التعارض لدرجة تجعلهم يمقتون المظاهر . النفسي؛ وأم ينتمون إلى النوع المقابل

ها، واستبدالها جراحيا التناسلية الطبيعية لجنسهم الأصلي، وتتملكهم رغبة عارمة في التخلص من
  .بمظاهر النوع المقابل، مع تغيير بيانات الحالة المدنية في الأوراق والسجلات الخاصة ا
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وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن هذه الحالات المرضية تختلف عن حالات   
الشذوذ المختلفة كالمثلية وذلك من حيث حقيقة المرض وجوهر، وأعراضه وهذه الحالات 

  .المرضية في حاجة إلى علاج نفسي دقيق، يتطلب من الأطباء المختصين القائمين به

هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة في التداوي، إجازة إجراء إن فقه   
إجازة إجراء جراحة، يتحول ا الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى رجل، متى انتهى رأي جراحة، 
وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد، بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الثقة إلى الطبيب 

الرجولة المغمورة، باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة، تداويا من علة 
  .جسدية لا تزول إلا ذه الجراحة

ق الآخرين، وأيضا ، وفي نفس الوقت رعاية حقووللعلم فإن حماية حق الإنسان في الحياة. 3

وفي عن الطبيب، وخاصة الجراح وما يمليه عليه واجبه الإنساني في إنقاذ المرضى درء المسؤولية 

إبعاد كل الوسائل الضارة بالإنسان هي أمور تقضي كلها وضع ضوابط قانونية لتغلب مصلحة 

  .الكائن البشري ومصالح اتمع مع عدم ترك القول الفصل فيها للطب وحده

مع العلم أن المشرع الجزائري ظل غائبا أو متنكرا ولا يزال لحد الساعة متجاهلا للتدخل  .4

موضحا موقفه من هذه الظاهرة ببسط قوانين توقف هذا الزحف الرهيب أو تجرمه وحتى أن 

  .يكون له موقفا وسطي

ة وفي الأخير نستنتج أن التغيير الجنسي للمرأة إلى رجل لا يمكنها من ممارسة وظيف

  .جنسية ذكورية بانتصاب طبيعي وإحساس بالنشوة وقذف وإمكانية إنجاب، وهو ليس بتغيير

لرجل إلى امرأة لا يمكنه من الحيض والحمل ولا إمكانية وطئه صور طبيعية وإن التغيير 

فهو ليس بتغيير فالميول النفسية المبررة للجراحة الطبية لا يمكنها إعطاء نفس للجنس المغير إليه، 

ظل الحكمة الإلاهية في خلق الرجل رجل والمرأة امرأة وتظل النفس والقلب مطمئنة لذكر االله وت

  .وبقوة الإيمان
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  :المصادر

  .الكريمالقرآن  -

  :الكتب

والإباحة، دار النهضة العربية، أحمد محمود سعد، تغيير الجنس بين الخطر . 1

  .198ص

تشوار الجيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدية للعلوم الطبية والبيولوجيا، . 2

  .162، ص2002ط ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

جيلالي تشوار، الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، . 3

جزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، صادرة عن معهد العلوم الإدارية، بن المجلة ال

  .29، ص1998، 36عكنون، جامعة الجزائر، العدد 

جميل صبحي، التحول الجنسي وما يثيره من مشاكل قانونية، مجلة الدراسات . 4

  .47، ص1991/هـ1412العلمية في الحقوق والمعرفة الحقوقية، العدد السابق، 

طه عبد الناصر، تغيير الجنس تصحيح أم تأكيد أم ماذا؟ بحث منشور في الإنترنت . 5

  :على موقع النقابة العامة للأطباء

http://www.ems.org.eg/sitemap.htm 12/03/2016  à 21h:30. 

، 1996، 1الطبية في الإسلام، دار القلم، دمشق، ط عبد الرزاق الكيلاني، الحقائق. 6

  .62-63ص

، 1990فؤاد حيدر، الشخصية في الإسلام وفي الفكر الغربي، دار الكر، بيروت . 7

  .115ص
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فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، بحث منشور في . 8

 19امعة دمشق، المجلد جمجلة دمشق، تصدر عن قسم القانون الخاص كلية الحقوق، 

  .163، ص2003العدد الثاني، 

ماروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري . 9

  .19، الجزائر، ص1شريعة الإسلامية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، طالمقارن وال

محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة السحابة، . 10

 .130ص

محمد سامي الشواط، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار  . 11

  .183النهضة العربية، ص

بوشية، جراحات الذكورة والأنوثة  في ضوء الطب والفقه محمد شافعي . 12

  .479الإسلامي، دار الفلاح، ص

محمد شافعي مفتاح بوشية، جراحات الذكور والأنوثة في ضوء الطب والفقه . 13

  .65الإسلامي، دار الفلاح، ص

  .88، ص4هـ، ج1411محمد عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العمية، بيروت، . 14

  .464علي بار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دار السعودية، ص محمد. 15

  :القوانين

عبد الرحمن الصوفي في شرح هذا . قانون الأحوال الشخصية السوري وأحظر د. 1

  .288، ص1983ن، الجزء الثاني وأثاره، الطبعة الجديدة، دمشق، والقان

  .337-338المواد ، 1967قانون الأحوال الشخصية، . 2

  .51قانون ، 1984قانون الأحوال الشخصية، . 3
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  .343قانون الأحوال الشخصية، المادة . 4

  .04، المادة 2005قانون الأسرة، . 5

  .38، 36، 08، المادة 2005قانون الأسرة، . 6

  .54، 53، المادة 2005قانون الأسرة، . 7

  .155قانون الأسرة، المادة . 8

  .222قانون الأسرة، المادة . 9

  .264قانون العقوبات الجزائري، المادة . 10

  .264قانون العقوبات الجزائري، المادة . 11

  .274قانون العقوبات الجزائري، المادة . 12

  .338قانون العقوبات الجزائري، المادة . 13

  .38، قانون رقم 1964قانون العمل . 14

  .26إلى  23قانون العمل، المواد من . 15

  :والمدوناتالقرارات والمراسيم 

أول برلمان ( 1972البرلمان السويدي من قانون المشرع لمسألة تغيير الجنس، . 1

  ).أوربي يصوت على تغيير الجنس

  .10298قرار  ، 1993/12/22حكم محكمة الاستئناف تونس، تاريخ . 2

  .10298قرار  ، 1993/12/22حكم محكمة الاستئناف تونس، تاريخ . 3
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لإسلامي بالمكة المكرمة، الدورة الحادية عشر، القرار السادس قرار المجمع الفقهي ا. 4

 1228برقم . م1981يونيو  27هـ، وفتوى دار الإفتاء المصرية الصادرة في 1409عام 

ومجموعة الفتاوى الشرعية ) تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائز للضرورة(بعنوان 

 298الأوقاف في الكويت، صالصادرة عن قطاه الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة 

  ).تعديل الأنثى إلى ذكر(بعنوان  650برقم 

عقد مجلس تأديب الكلية وقرار لحكم مجلس تأديب الأطباء البشريين، بمحكمة . 5

  .1987ديسمبر  07بجلسة ) 4و 3(ناف القاهرة في الجدول العمومي ئالاست

  .18لمادة مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، ا. 6

  .31مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة . 7

  .33مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة . 8

  . 34مدنونة أخلاقيات الطب، مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، المادة . 9

  .01المادة ، 1967مرسوم تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، . 10
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